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الجمعية العامة 
الدورة السادسة والخمسون 

 
الجلسة العامة ٦٦ 

الأربعاء، ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، الساعة١٠/٠٠ 
نيويورك 

الوثائق الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي ألا 
تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرســــالها بتوقيـــــع أحـــــد 
أعضــــاء الوفــــد المعني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-178. وسـتصدر التصويبـات 

بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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(جمهورية كوريا) السيد سونغ - سو الرئيس:     
في غياب الرئيس، تولى الرئاسة نـائب الرئيـس السـيد 

 روسنثال (غواتيمالا). 
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٠٥. 

البند ٣٠ من جدول الأعمال (تابع) 
المحيطات وقانون البحار 

المحيطات وقانون البحار   (أ)
 (Add.1 و A/56/58) تقرير الأمين العام  

تقرير عن عمل عملية الأمم المتحدة التشاورية غير 
الرسمية المفتوحة الـتي أنشـئت بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة 
٣٣/٥٤ من أجل تسهيل الاستعراض السـنوي مـن جـانب 
الجمعيـة العامـة للتطـورات الحاصلـة في شـؤون المحيطـــات في 

 (A/56/121) اجتماعها الثاني 
 (A/56/L.17) مشروع القرار  

اتفـاق تنفيـذ أحكـام اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة لقــانون  (ب)
البحـــــار المؤرخـــــة ١٠ كـــــانون الأول/ديســــــمبر 
١٩٨٢، بشـأن حفـــظ وإدارة الأرصــدة الســمكية 

المتداخلــة المنــــاطق والأرصـــدة الســـمكية الكثـــيرة 
الارتحال   

 (A/56/357) تقرير الأمين العام  
 (A/56/L.18) مشروع القرار  

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالاســـبانية): أعطــي الكلمــة 
الآن إلى ممثل بلجيكا، الذي سيتكلم باسم الاتحاد الأوروبي. 

الســـيد ماريشـــال (بلجيكـــا) (تكلـــم بالفرنســــية): 
يشـرفني أن أتكلـم باسـم الاتحـاد الأوروبي بشـأن بنـــد جــدول 
الأعمـال المعنـون �المحيطـات وقـانون البحـار�. وأعربـت عــن 
تأييد هذا البيان بلدان أوروبـا الوسـطى والشـرقية المنتسـبة إلى 
الاتحــاد الأوروبي – إســتونيا وبلغاريــــا وبولنـــدا والجمهوريـــة 
التشــيكية ورومانيــا وســلوفاكيا وســلوفينيا ولاتفيــا وليتوانيــا 

وهنغاريا – والبلدان المنتسبان قبرص ومالطة. 
لقد كان دخول اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار 
حـيز النفـاذ قبـل سـبع سـنوات حدثـا رئيســـيا في وضــع إطــار 
قـانوني دولي شـامل لإدارة شـؤون المحيطـات. ولقـــد أوجــدت 
الاتفاقيـة، بجـانب المعـاهدات والاتفاقـات الـتي أفرزـــا، عــددا 
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باعثا على الإعجاب من القواعد الـتي تحكـم شـؤون المحيطـات 
من جوانب عديدة. 

ونظـرا لـدور الاتفاقيـة الهـام في إدارة شـؤون محيطــات 
العـالم فـإن القبـول العـام لهـا، وكذلـك الاتفـاق المتعلـق بتنفيـــذ 
الجزء السادس من الاتفاقية، لهما أهمية بالغة. ومـن الضـروري 
أيضـا أن تكـون جميـع المعـاهدات والصكـوك المعياريـة المتعلقـــة 
بالمحيطـات متقيـدة بالاتفاقيـة تقيـدا صارمـا. وفي هـذا الصـــدد، 
ـــا إزاء الإعلانــات الصــادرة عــن  مـا زال الاتحـاد الأوروبي قلق
دول معينــة تبــدو وكأــا تقصــــي أو تعـــدل الأثـــر القـــانوني 
ـــن  لأحكــام معينــة في الاتفاقيــة. وكمــا تنــص المــادة ٣٠٩ م
ــــات، فليـــس لهـــذه  الاتفاقيــة علــى أنــه لا يجــوز وضــع تحفظ
الإعلانـات أي تأثـــير قــانوني. وبشــكل ممــاثل، فــإن التشــريع 
الوطـني للـدول الأطـراف الـذي لا يمتثـل للاتفاقيـة يصبـح غـــير 

مقبول. 
ويلاحظ الاتحاد الأوروبي بكل ارتياح أن المؤسسـات 
ـــانون البحــار تعمــل  المنشـأة بموجـب اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لق
بشـكل جيـد. كمـا يحـال إلى المحكمـة الدوليـة لقـــانون البحــار 
أعداد متزايدة من القضايا من الدول ودورهـا أساسـي لصـون 
نزاهة هذه الاتفاقية. وفضـلا عـن ذلـك، فـإن السـلطة الدوليـة 
لقــاع البحــار، بعــد أن اعتمــدت بنجــاح في الســنة الماضيــــة 
القواعد المتعلقة باستكشاف العقيدات المؤلفة من عــدة معـادن 
والتنقيب عنها في المنطقـة، مـا فتئـت تنظـر في إمكانيـة اعتمـاد 
قواعـد أخـرى تتعلـــق باستكشــاف المعــادن الأخــرى في قــاع 
البحار. وقد أبرمت عقود لاستكشاف العقيـدات المؤلفـة مـن 
عدة معادن مع ستة من المسـتثمرين الأوائـل، ويـترقب الاتحـاد 
الأوروبي باهتمام توقيع عقد سابع. وأخيرا، فـإن لجنـة حـدود 
الجـرف القـاري مسـتعدة للحصـول علــى أول تقــارير للــدول 
بشأن الحدود الخارجية لجروفها القارية، وقد وضعت مجموعة 
من المبادئ التوجيهيـة المفيـدة ـذا الشـأن بغيـة مسـاعدة تلـك 
ـــرار الاجتمــاع الحــادي  الـدول. ويرحـب الاتحـاد الأوروبي بق

عشر للدول الأطراف في الاتفاقية بشأن فترة السنوات العشـر 
المشار إليها في المـادة ٤ في المرفـق الثـاني مـن الاتفاقيـة. ونظـرا 
لأهميـة سلاسـة العمـل في هـذه الهيئـات، يـود الاتحــاد الأوروبي 
أن يؤكـد مجـددا علـى الضـرورة الملحـة قيـام الـدول الأطـــراف 

بتسديد اشتراكاا في الوقت المحدد. 
والاتحـاد الأوروبي يعلـق أهميـة كبـيرة علـــى الصنــاديق 
الاسـتئمانية المشـار إليـها في الفقـــرة ٥٢ مــن مشــروع القــرار 
(A/56/L.17) لــهذه الســــنة بشـأن المحيطـات وقـانون البحـــار، 

ولا سـيما الصنـاديق الـتي أنشـئت لغـرض مســـاعدة الــدول في 
إحالة منازعاا إلى المحكمة، ولتيسير مشاركة أكبر في العمليـة 
التشاورية غير الرسميـة. وقـد سـاهمت بـالفعل المملكـة المتحـدة 

والبرتغال في تلك الصناديق. 
إن مجموعة الصكوك القانونية المتعلقة بالمحيطات وقانون 
البحــار مــا فتئــت تــتزايد. وفي هــذا الصــــدد، يلاحـــظ الاتحـــاد 
الأوروبي أن منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــــة 
(اليونسكو) قد اعتمـدت الاتفاقيـة المعنيـة بحمايـة الـتراث الثقـافي 
المغمور تحت الماء. لكن اعتماد صكوك قانونية جديدة وحده لا 
يكفي لمنع تفاقم المشاكل القائمة أو الحيلولة دون ظهور مشاكل 
جديـدة. وهـذا مـا تدلـــل عليــه بوضــوح مشــاكل مثــل التلــوث 
والصيــد الجــائر، وتزايــد الجريمــة، والمشــاكل المتعلقــة بالســـلامة 
البحريـة وغيرهـا كثـير مـن التطـورات الباعثـة علـــى القلــق والــتي 
تتطلـب جـا معـززا مـن جـــانب اتمــع الــدولي. ويرجــع هــذا 
الوضـع إلى حـد كبـير إلى عـــدم كفايــة مســتوى تنفيــذ القواعــد 
الدولية والتشريعات الوطنية للدول، فضلا عن الافتقار إلى تدابير 
التنفيذ. وإلى جانب ذلك، يمكن معالجة هذه المشاكل من خلال 
وضع قواعد ملزمة جديدة تتماشى واتفاقية الأمم المتحدة لقانون 

البحار. 
ومـن أبـرز المشـــاكل الــتي تبعــث علــى القلــق بشــأن 
المحيطات والبحار تلك الحالـة المترديـة للمـوارد البحريـة الحيـة، 
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والناجمـة أساسـا عـن الاسـتغلال الجـائر لمصـائد الأسمـاك. وثمـــة 
خطوة هامة سـتتم في هـذا الشـأن، وهـي بـدء النفـاذ الوشـيك 
للاتفـاق بشـأن تنفيـذ أحكـــام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون 
البحـار المؤرخـــة ١٠ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٨٢، بشــأن 
حفـظ وإدارة المـوارد الســـمكية المتداخلــة المنــاطق والأرصــدة 
– وذلك عقب إيداع مالطـة لصـك  السمكية الكثيرة الترحال 
التصديــق علــى هــذه الاتفاقيــة. وعمـــا قريـــب، ستســـتكمل 
الإجـــراءات الداخليـــة لجميـــع الـــدول الأعضـــاء في الاتحـــــاد 
الأوروبي ممــا ســيتيح للجماعــة الأوروبيــة والــدول الأعضــــاء 
إيداع صكوك التصديق على هذه الاتفاقيـة في وقـت مـتزامن. 
وإلى حـين يتـم التنفيـــذ الكــامل للمبــادئ العامــة للاتفاقيــة في 
إطار التشريعات الداخلية للدول الأعضاء في الاتحـاد الأوروبي 
بعد استكمال إجراءات التصديق الوطنية، فـإن المبـادئ العامـة 
للاتفاقيــة تطبــق بــالفعل في إطــار السياســة المشــتركة بشــــأن 
المصائد والالتزامات الإقليمية والدولية للمجموعة الأوروبية. 
ومـع ذلـك، لابـد وأن تتخـذ خطـوات إضافيـة لوضـع 
حد للاستغلال الجائر للأرصدة السمكية المـهددة بـالانقراض. 
وينبغــي أن تعطــي الأولويــــة لمكافحـــة أنشـــطة الصيـــد غـــير 
المشــروع وغــير المبلــغ عنــه وغــير المنظــم في أعــالي البحــــار. 
ــــه  ولذلــك، يرحــب الاتحــاد الأوروبي بــالعمل الــذي تقــوم ب
منظمة الأغذية والزراعـة للتصـدي لتلـك الأنشـطة. ففـي عـام 
١٩٩٩، اعتمدت هذه المنظمـة مدونـة قواعـد السـلوك لصيـد 
الأسمــاك المتســم بالمســؤولية، والــتي ترتكــــز عليـــها علاقـــات 
اموعـة الأوروبيـة مـع البلـــدان الناميــة فيمــا يتعلــق بأنشــطة 
ــــى ذلـــك، اشـــتركت منظمـــة الأغذيـــة  الصيــد. وعــلاوة عل
والزراعـة مـع المنظمـة البحريـة الدوليـة في وضـع مجموعـــة مــن 
التوصيات التي ترمي إلى تعزيز مراقبة دولة العلم ودولـة المينـاء 
ـــامت منظمــة الأغذيــة والزراعــة في  لسـفن الصيـد. وأخـيرا، ق
شهر شباط/فبراير الماضي باعتماد خطة عمل دولية لمنـع صيـد 
الأسماك غير المشروع وغير المنظم وغير المأذون بـه والحـد منـه 

والقضـاء عليـه. ويحـض الاتحـاد الأوروبي كـل الأعضـــاء علــى 
ــات  اتخـاذ الخطـوات الضروريـة لتنفيـذ هـذه الصكـوك والتوصي

بشكل فعال. 
إن المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك عليـــها 
دور هام في الحد من صيد الأسماك غير المشـروع وغـير المنظـم 
وغـير المبلـغ عنـه. ومـــن الضــروري أن ينــاط ــذه المنظمــات 
ـــتي  ولايــات مناســبة وأن توفــر لهــا الإمكانيــات الضروريــة ال
تسمح لها بصنع القرار، والرصد، والمراقبـة والاسـتطلاع فيمـا 
ــز  يتعلـق بصيـد الأسمـاك. ولـذا، يرحـب الاتحـاد الأوروبي بتعزي
الهيئــات الإقليميــة المعنيــة بمصــائد الأسمــاك ويشــــجعها علـــى 
مواصلـة اتخـاذ التدابـير لمكافحـة صيـد الأسمـــاك غــير المشــروع 
وغير المنظم وغير المبلغ عنه. غير أنه من الضـروري أن تراعـى 
في هـذه الاجـراءات والتدابـير الجديـدة الـتي قـد تتخـــذ مبــادئ 
قانون البحار والتوازن الذي ينبغي احترامه بين حقوق الـدول 
والتزاماـا فيمـا يتعلـق بـالصيد في أعـــالي البحــار، وأن يكــون 
محورهــا الاســتدامة طويلــة الأجــل للمــوارد البحريــــة الحيـــة. 
وعــلاوة علــى ذلــك، ينبغــي أن تكــــون المشـــاركة في تلـــك 
ـــك  المنظمــات مفتوحــة لكــل الــدول والكيانــات – بمــا في ذل
اموعة الأوروبية – التي تقوم بالصيد أو قامت به في المنـاطق 
الــتي تديرهــا أو الــتي لديــها اهتمــام فعلــي بالمصــائد المعنيــــة. 
ـــود الاتحــــــاد الأوروبي أن يؤكــد، بصـــورة عامــة،  وأخـيرا، ي
علـى أن النجــــاح في مكافحـة صيـد الأسمـاك غـــير المشــروع، 
وغير المنظم وغـير المبـــلغ عنـه يتوقـف، في المــقام الأول، علـى 
– سواء الدول الساحلية أو دول العلـم أو  إرادة وقدرة الدول 
دول المينــــــاء – علـى الموافقـة علـــى تنفيــذ الصكــوك الدوليــة 

ذات الصلة. 
إن الحد من التلوث والسيطرة عليه تقتضي مزيدا من 
العمل من جانب اتمع الدولي. وفيما يتعلق بالتلوث النـاجم 
عن الأنشطة البرية، لا يمكن توقع التوصـل إلى نتـائج ملموسـة 
إلا عندما تتخذ التدابير على مستوى مستجمع الصيـد برمتـه، 
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مـع إيـــلاء الأولويــة للوقايــة مــن المنبــع. ولــذا، يؤيــد الاتحــاد 
الأوروبي اعتمـــاد ـــج متكـــــامل لإدارة المنــــاطق الســــاحلية 
ـــة  والمسـتجمعات ككـل، علـى أن تؤخـذ الأنظمـة الإيكولوجي
المعنية. وعلى الصعيد الدولي، فإن برنامج الأمم المتحدة للبيئـة 
مازال يمثل جهـة التنسـيق الرئيسـية والطـرف الفـاعل الرئيسـي 
في هذا اال. ولهــذا البرنـامج مبـادرات قيمـة للغايـة، وبخاصـة 
برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من التلـوث النـاجم 
عــن الأنشــطة البريــة، وبرنامجــه الخــاص بالبحــــار الإقليميـــة. 
ويتطلـــع الاتحـــاد الأوروبي باهتمـــام إلى نتـــائج الاســـــتعراض 
ـــة البيئــة  الحكومـي الـدولي لتنفيـذ برنـامج العمـل العـالمي لحماي
البحريـة مـن التلـوث النـاجم عـن الأنشـــطة البريــة، المنعقــد في 
مونتريال هذا الأســبوع، ويشـدد علـى أهميـة التشـغيل الكـامل 

لآلية غرفة المقاصة في هذا اال. 
وكمـا لاحظـت الجمعيـة العامـة ببـالغ القلـق في الســنة 
الماضية، فإن تردي البيئة البحرية مازال مستمرا نتيجة للتلوث 
النــاجم عــن إغــراق النفايــــات الخطـــرة. وينبغـــي أن يدخـــل 
بروتوكول عام ١٩٩٦ للاتفاقية بشـأن منـع التلـوث البحـري 
النـاجم عـن إغـراق النفايـات وغيرهـا مـن المـواد، حـــيز النفــاذ 
دون إبطاء. ويدعو الاتحاد الأوروبي كـل الـدول إلى التصديـق 
علـى هـذا الـبروتوكول لكـــي يحــل محــل اتفاقيــة عــام ١٩٧٣ 
ويكـون هـو النظـام العـام الـدولي الوحيـد الـذي يحكـم إغــراق 

النفايات في البحر. 
إن الإدارة الناجعة للمحيطات والتي تقـوم علـى مبـدأ 
التنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية يتطلب فهما دقيقا لكل 
جوانب مسألة البحار والمحيطات. ولذا، تشـكل علـوم البحـار 
عنصرا أساسيا لعملية اتخاذ القرار السليم، لا سيما فيما يتعلق 
بـإدارة الأنظمـــة الإيكولوجيــة والإدارة المتكاملــة للمحيطــات 
والمناطق الساحلية والأنشطة البحرية. وينبغي أن يكون فــهمنا 
هذا متكاملا، متعدد التخصصـات والقطاعـات. وفيمـا يتعلـق 

بالأنظمة الإيكولوجية، لابد وأن يندرج هذا النهج في الإطـار 
العام للبحوث العلمية البحرية. 

إن النتائج الملموسة في مجال البحوث العلميـة البحريـة 
ســتكون إلى حــد كبــير رهنــا بتعزيــز بنــــاء القـــدرات علـــى 
الصعيديــن الوطــني والإقليمــي، ونقــل التكنولوجيــا. وينبغـــي 
تكثيف الجهود المبذولة حاليا لتعزيـز بنـاء القـدرات وأن تبقـى 
هـذه الجـــهود قيــد الاســتعراض لضمــان التصــدي للمشــاكل 
والأولويــات الــتي قــد تنشــأ. وثمــة ــج واكتشــافات علميـــة 
جديـدة تظـهر في الأفـق تدريجيـــا، ومــن ثم كــان مــن الأهميــة 
بمكـان أن يبقـي القـائمون علـى الـــبرامج العلميــة علــى حــوار 
متواصــل فيمــا بينــهم، وأيضــا مــــع الحكومـــات والمنظمـــات 
الدولية. ويعتبر برنامج تسخير البحث لأغـراض التنميـة الـذي 
يضطلع به الاتحاد الأوروبي مثالا جيدا لبنـاء القـدرات العلميـة 
والتكنولوجية من خلال إجـراء بحـوث هادفـة. وبالإضافـة إلى 
ذلـك، ثمـة حاجـة إلى التنسـيق علـى الصعيـد الـــدولي وكذلــك 

ضمن الإدارات الوطنية. 
ويعتمــد التقــدم في مجــال البحــث والرصــــد العلمـــي 
البحـري علـى تعزيـز العمـل العـالمي لكفالـة توجيـه البحـــث في 
ميـدان العلـوم البحريـة نحـــو احتياجــات مقــرري السياســات. 
ويتعـين علـى اللجنـة الأوقيانوغرافيـة الحكوميـة الدوليـة التابعـــة 
لمنظمة الأمم المتحدة للتربيـة والعلـوم والثقافـة (اليونسـكو) أن 
تضطلع بدور رئيسي في هذا اال. وينبغي تشجيع مبـادرات 
مثـل أطلـس الأمـم المتحـدة للمحيطـات، الـذي قـامت بوضعــه 
اللجنـة الفرعيـة المعنيـــة بالمحيطــات والمنــاطق الســاحلية التابعــة 
للجنة التنسيق الإدارية والذي يرمي إلى جمع المعـارف العلميـة 
البحريـة. ويشـجع الاتحـاد الأوروبي أيضـا زيـادة التعـــاون بــين 
برنامج الأمم المتحدة للبيئة ووكالات الأمم المتحـدة وبرامجـها 
الأخرى، ولا سيما اللجنة الأوقيانوغرافيـة الحكوميـة الدوليـة، 
فيمــا يتعلــق بــالعلوم البحريــة، وكذلــك بــين برنــامج الأمـــم 
المتحدة للبيئة والمنظمـات الإقليميـة والمنظمـات غـير الحكوميـة 
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ذات الصلـة وغيرهـا مـن العنـاصر الناشـــطة في مجــال الشــؤون 
البحريـة. وأخـيرا، يتطلـع الاتحـــاد الأوروبي إلى نتــائج الجــهود 
الـتي يبذلهـا برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـــة لدراســة اســتصواب 
ـــة نظاميــة مــن أجــل تقييــم حالــة البيئــة البحريــة  إنشـاء عملي
بالاشتراك النشيط من جانب الحكومات والاتفاقات الإقليمية 

والاستفادة من برامج التقييم الجارية. 
وتقتضـي الزيـادة الهائلـة في أعمـال القرصنـة والســـطو 
المسـلح والجرائـم الأخـرى كتـهريب المـــهاجرين، قيــام الــدول 
ـــة ببــذل جــهود جديــدة بغيــة وقــف هــذه  والمنظمـات الدولي
ـــة العــابرة للحــدود.  الجرائـم، الـتي غالبـا مـا تكـون ثمـرة الجريم
ويطلب الاتحاد الأوروبي إلى الدول أن تصبح طرفـا في اتفاقيـة 
قمع الأعمال غير القانونيـة الـتي ترتكـب ضـد سـلامة الملاحـة 
البحريـــة والـــبروتوكول الملحـــق ـــا، بالإضافـــة إلى اتفاقيــــة 
مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحـدود والـبروتوكول الملحـق 
ـا المتعلـق بمكافحـــة ريــب المــهاجرين بطريــق الــبر والبحــر 

والجو، ويحث على تنفيذها الفعال. 
ـــة والســطو المســلح  ونظـرا لأن معظـم أعمـال القرصن
تحدث في المياه الإقليمية والموانئ، فإن الدول الساحلية، بما لها 
من ولاية قضائية حصريـة علـى هـذه الميـاه، تتحمـل مسـؤولية 
ـــها.  خاصـة في منـع هـذه الأعمـال الإجراميـة ومحاكمـة مرتكبي
وقـد تحتـاج البلـدان الناميـة إلى دعـــم كــاف في هــذا الصــدد، 
وخاصة في مجالات نقل التكنولوجيـا وبنـاء القـدرات. وهنـاك 
بوجه عام، حاجة ملحة إلى أن تقوم الـدول والهيئـات الدوليـة 
ـــا علــى الصعيــد الإقليمــي فضــلا عــن  المختصـة بتعزيـز تعاو
العالمي، في الكفاح ضد القرصنة والســطو المسـلح. وينبغـي أن 
يشـمل هـــذا التعــاون مســائل أساســية ، مثــل وضــع التدابــير 
اللازمة لمنع وقوع هذه الجرائم، والإبلاغ عن الحوادث وقمـع 

الجريمة. 

أما قدرة الدول علـى مواجهـة التحديـات العديـدة في 
شؤون المحيطات بصورة فعالة فتزداد إلى حد بعيـد عندمـا يتـم 
تنفيذ ترتيبات التعاون الإقليمي. ويرحب الاتحـاد الأوروبي في 
هذا الصدد، بالمبادرات الإقليميــة كـالتي اتخذـا اليابـان والهنـد 
وماليزيا ضمن إطـار مؤتمـر القمـة المعقـود بـين اليابـان وبلـدان 
رابطة جنوب شرق آسيا. وعلى الصعيد العالمي، تمس الحاجـة 
إلى مواصلة أداء المنظمة البحرية الدولية لدورها الرائد وينبغـي 
أن تظـل المنتـدى المحـدد لتطويـر الـردود الفعالـة علـى حـــوادث 
القرصنة والسطو المسلح في البحر. ويرحـب الاتحـاد الأوروبي 
بـالإجراءات الـتي اتخذـا المنظمـة البحريـة الدوليـــة حــتى الآن، 
مثـل إعـداد مدونـة قواعـد الممارســـات الخاصــة بالتحقيقــات، 
ويشجع المنظمة البحرية الدولية علـى مواصلـة عملـها. ويحـث 
الاتحاد الأوروبي الدول بكل قوة على تأييد الجهود التي تبذلهــا 
المنظمـة البحريـة الدوليـة والمبـادرات الـتي تم اتخاذهـا في الاتجــاه 

نفسه في المنتديات الدولية الأخرى. 
وهنــاك مســألة أخــرى ــم الاتحــاد الأوروبي وتمـــس 
الحاجة إلى أن يتولى اتمع الدولي معالجتـها وتتمثـل في العـدد 
المـتزايد مـــن الأشــخاص الذيــن يتعرضــون للخطــر في عــرض 
البحـر. ونـاهيك عمـا ينطـوي عليـه الأمـر مـن مأسـاة إنســـانية 
يمكن أن تصيب أي منطقـة في العـالم، فـإن هـذه الظـاهرة تثـير 
نطاقـا واسـعا مـن الأسـئلة السياسـية والقانونيـة الـــتي، في جملــة 
أمور، تتعلق باتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار والاتفاقيـة 
الدولية المتعلقة بسـلامة الحيـاة في عـرض البحـر لعـام ١٩٧٤. 
وهـذه المسـألة الصعبـة، الـتي تشـمل مختلـف مسـتويات الولايــة 
القضائيـة، ينبغـــي التصــدي لهــا بطريقــة هادئــة وشــاملة بغيــة 
التوصـل إلى حلـول دوليـة ملائمـة في الأجـل الطويـل. ولذلــك 
يدعـو الاتحـــاد الأوروبي إلى التعــاون الــدولي الــذي ينبغــي أن 
يركز على أمور منها السبل الكفيلة بمنع الأشخاص من القيام 
برحـلات خطـرة بطريـق البحـر، ووضـــع إجــراءات للمواءمــة 
ترمي إلى التعجيل بنقل الأشخاص المعرضين للخطر في عرض 
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البحر إلى مكان آمن. وفي هذا الصـدد، قـد يكـون مـن المفيـد 
إجــراء مناقشــة بشــأن المســألة الأخــيرة في إحــدى الـــدورات 
المقبلــة للعمليــة الاستشــارية غــير الرسميــــة المعنيـــة بالمحيطـــات 

وبقانون البحار. 
إن المحيطات والبحار معقدة إلى حد بعيـد وعناصرهـا 
مترابطـة ترابطـا وثيقـا. ولقـد أصبـــح التنســيق والتعــاون علــى 
الصعيد الدولي أمرا واجبا أكثر من أي وقت مضـى مـن أجـل 
كفالـة تنفيـذ جميـع القواعـد النـافذة بطريقـة متماسـكة وتقييــم 
الاحتياجات اللازمة للإجراءات التي ستتخذ في المستقبل على 
ــــة  الصعــد الوطــني والإقليمــي والــدولي والعــالمي. وإن الجمعي
العامة، إدراكا منها للـترابط الوثيـق فيمـا بـين مختلـف جوانـب 
المسائل المتعلقة بالمحيطات، اعترفت بذلـك بإنشـاء عمليـة غـير 
رسمية لمناقشة مسائل المحيطـات بطريقـة متكاملـة بالاسـتناد إلى 
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار وجـدول أعمـــال القــرن 
الـ ٢١، واقتراح مسائل محددة لكي تنظر فيها الجمعية العامة. 
ـــة الاستشــارية غــير الرسميــة الــتي عقــدت  وقـد نجحـت العملي
دورـا الثانيـة في الفـترة مـن ٧ إلى ١١ أيـار/مـايو ٢٠٠١، في 
الوفاء مرة أخرى بولايتها بشكل مـرض جـدا بتقـديم مسـاهمة 
هامـة في تحسـين فـهم المحيطـات وإبـراز المسـائل الـتي تســـتدعي 
اتخاذ إجراءات مشتركة. ويؤيد الاتحـاد الأوروبي الاقتراحـات 
والتوصيات الواردة في التقرير الختـامي للـدورة الثانيـة للعمليـة 
الاستشــارية غــير الرسميــة. وقــد ســاعدتنا هــذه الاقتراحـــات 
ـــها اليــوم وتحســين  والتوصيـات علـى إعـداد المناقشـة الـتي نجري
مضمون مشروع القرار المتعلق بالمحيطات وقانون البحـار لهـذا 
العام. ويتطلع الاتحاد الأوروبي إلى المشاركة في الـدورة الثالثـة 
للعملية الاستشارية غير الرسميـة الـتي سـتجري في نيويـورك في 

الفترة من ٨ إلى ١٥ نيسان/أبريل من العام القادم. 
ولا يـزال تعزيـز التعـاون علـى جميـع الأصعـدة، دوليــا 
ووطنيـا، في المسـائل المتعلقـة بالمحيطـات والبحـار، هدفـا أسمـــى 
ـــبر  للعمليــة الاستشــارية غــير الرسميــة. وفي هــذا الســياق، يعت

تحســـين التنســـيق فيمـــا بـــين الوكـــالات والتعـــاون الشــــامل 
للقطاعات في شؤون المحيطـات ضمـن منظومـة الأمـم المتحـدة 
من الأهداف الرئيسية للعملية. وفي هذا الصدد، ينبغـي للجنـة 
ـــة بالمحيطــات والمنــاطق الســاحلية التابعــة للجنــة  الفرعيـة المعني
التنسيق الإدارية، التي يعاد تشكيلها، أن تقـوم بـدور رئيسـي. 
ويعتـبر الاتحـاد الأوروبي، كمـا ذكـر في مناسـبات ســـابقة، أن 
اللجنـة الفرعيـــة ينبغــي أن تقــوم باســتعراض النطــاق الكــامل 
لمؤسسات الأمم المتحدة ووكالاا وبرامجها وصناديقها المعنية 
بشؤون المحيطات، وولاياا والعلاقـة فيمـا بينـها، بمـا في ذلـك 
وصــف الأنشــطة الراهنــة الــتي تضطلــع ــا. وســيؤدي هـــذا 
الاستعراض إلى تمكين اللجنة الفرعية من تحديـد اـالات الـتي 
تســتدعي إجــراء تعديــــلات بغيـــة تفـــادي حـــدوث ثغـــرات 
وتداخل وتضارب ومن شـأا أن تيسـر إجـراء لمحـة عامـة عـن 

حالة التعاون الدولي في شؤون المحيطات. 
وأخيرا، أود أن أشكر الأمانـة العامـة، وخاصـة شـعبة 
ـــن  المحيطـات وقـانون البحـار، علـى تقريرهـا الشـامل والقيـم ع
المحيطـات وقـــانون البحــار. ويشــكل التقريــر تقليديــا أساســا 
للمناقشـة الـــتي تجــري في الجمعيــة العامــة، وللمناقشــات الــتي 
تجري أيضا منذ العام الماضي، ضمن إطار العملية الاستشـارية 
غـير الرسميـة. وفي هـذا السـياق، يؤكـد الاتحـاد الأوروبي أهميــة 
المســاهمات الــتي قدمتــها لهــذا التقريــــر المنظمـــات الحكوميـــة 
ـــة  الدوليــة، ولا ســيما الوكــالات والصنــاديق والــبرامج التابع
للأمم المتحدة والمعنية بشؤون المحيطات. وعـلاوة علـى ذلـك، 
ونظرا للافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بالأنشطة الـتي تضطلـع 
ا الهيئات الـتي تعـالج شـؤون المحيطـات داخـل منظومـة الأمـم 
ـــإن الاتحــاد الأوروبي  المتحـدة وضـرورة التنسـيق فيمـا بينـها، ف
ـــر المتعلــق بالتعــاون  يرحـب بـالفصل الإضـافي الـوارد في التقري
والتنسـيق علـى الصعيـد الـدولي، ويشـجع الأمانـة العامـة علــى 
تقـديم المزيـــد مــن المعلومــات التحليليــة والتوصيــات الجديــدة 

بشأن هذه المسائل. 
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وختاما، أود أن أوجه الانتباه إلى مؤتمر القمـة العـالمي 
للتنميـة المسـتدامة، الـذي ســـيعقد في جوهانســبرغ في أيلــول/ 
سـبتمبر ٢٠٠٢. ويتيـح مؤتمـر القمـة للـدول الأعضـــاء فرصــة 
ـــداف كميــة  كـبرى لكـي تتخـذ خطـوات ملموسـة وتحـدد أه
قابلـة للقيـاس بغيـة تحسـين تنفيـذ جـــدول أعمــال القــرن ٢١، 
ــــع الاتحـــاد  ولا ســيما الفصــل ١٧ المتعلــق بالمحيطــات. ويتطل
الأوروبي إلى المشـاركة في هـذه المناسـبة الهامـة، ويتوقـع إجــراء 

حوار مستفيض مع جميع المشاركين المعنيين بالأمر. 
السيد كيسادا (شيلي) (تكلـم بالاسـبانية): يتشـرف 
وفــد بــلادي بمخاطبــة الجمعيــة العامــة بالنيابــــة عـــن الـــدول 

الأعضاء في مجموعة ريو. 
تود مجموعة ريو أن تعـرب مـرة أخـرى عـن ترحيبـها 
بنظـر الجمعيـة في بنـد �المحيطـــات وقــانون البحــار�. ونكــرر 
ــــم المتحـــدة  الــرأي الــذي أعربنــا عنــه عنــد بــدء عمليــة الأم
التشــاورية غــير الرسميــة المفتوحــة المتعلقــة بشــؤون المحيطــات 
وقــانون البحــار: إن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــــانون البحـــار 
تشكل الإطار القـانوني الأساسـي لجميـع الأنشـطة الـتي يجـري 
الاضطـلاع ـا في المحيطـات والبحـار. والاتفاقيـة هـي الصـــك 
الذي يصنف القانون الـدولي القـابل للتطبيـق، ويحمـي حقـوق 
جميـع الـدول، بمـا فيـــها حقــوق الــدول الســاحلية في مجالاــا 
البحريـة. ونرحـب بـالدول الـتي انضمـت حديثــا إلى الاتفاقيــة 
منـذ الـدورة الماضيـة للجمعيـة، فانضمامـها يؤكـد مـــن جديــد 

النية العالمية التي لا تقبل الجدل للاتفاقية. 
ومنـذ عقـد الـدورة الماضيـة للجمعيـة العامـة، حدثـــت 

عدة تطورات ذا الشأن، ونود أن نتكلم عن بعض منها. 
ــــة  تــابعت مجموعــة ريــو باهتمــام نمــو وتطــور العملي
التشاورية غير الرسمية المفتوحة، الـتي عقـدت اجتماعـها الثـاني 
هـذا العـــام. وأحكــام القــرار ٣٣/٥٤، الــتي أنشــئت بموجبــه 
يتطلــب اســتعراض فعاليتــــها وفائدـــا أثنـــاء الـــدورة التاليـــة 

للجمعيـة العامـة. وتكـرر مجموعـة ريـو رأيـها القـائل بأنـه بغيــة 
تعزيز هذه العمليـة يجـب الأخـذ دائمـا في الاعتبـار أـا عمليـة 
تشاورية غير رسمية وأن أهدافها هي الأهداف التي نص عليها 
القــرار ٣٣/٥٤: تســهيل اســتعراض الجمعيــة العامـــة ســـنويا 
ــــر  للتطــورات الحاصلــة في شــؤون المحيطــات، بــالنظر في تقري
الأمين العام عن المحيطـات وقـانون البحـار، مـع التشـديد علـى 
تحديـد اـــالات الــتي ينبغــي فيــها تعزيــز التنســيق والتعــاون.
وتؤيد مجموعة ريو اقتراحات الجمعيـة العامـة بالنسـبة 
للقضايا التي يجب النظر فيـها في الـدورة القادمـة، وهـي حمايـة 
وصون البيئة البحرية وبناء القدرات. ونرجو أن يكـون النظـر 
– طالما كان ذلك من الجوانب المتفـق  فيها بالتفصيل فيما بعد 
عليها للمفاوضات ومن القضايـا الـتي ترغـب الـدول الأعضـاء 
ـــد  رغبـة صادقـة في النظـر فيـها في أيـة مشـاورات غـير رسميـة ق
ــزداد  تجـرى – وفـق ـج بـناء وبمشـاركة جميـع الوفـود، لكـي ي
ثـراء النقـاش الـــذي ســيجري في العمليــة التشــاورية القادمــة. 
وتشكل هاتان القضيتان أهميـة خاصـة بالنسـبة للبلـدان الناميـة 
ولا شك في أن النظر فيهما سيسـهم في التنفيـذ المطلـوب مـن 
الـدول للاتفاقيـة، مـع الأخـذ في الاعتبـار أيضـا المؤتمـر العـــالمي 

القادم المعني بالتنمية المستدامة والمزمع عقده عام ٢٠٠٢. 
وقد عقدت الدول الأطراف في اتفاقية قـانون البحـار 
اجتماعـها الحـادي عشـر. كـالتقليد المتبـع. وفي اجتمـــاع هــذا 
العام، اتخذت قرارات هامة ستعود بـالنفع الكبـير علـى الـدول 
بشكل عام، وعلى البلدان النامية بشكل خاص. وهناك أهميـة 
بعيدة الأثر للقرار الذي اتخذته الـدول الأطـراف بشـأن تـاريخ 
بـدء حسـاب الفـترة الزمنيـة لتقـديم البلاغـات إلى لجنـة حــدود 
الجرف القاري. وننوه هنا أيضا بالمشاركة التي تسـتحق الثنـاء 
للدول المراقبة، والتي تبين مدى اهتمامها ـذه المسـألة. وتـرى 
ــذي  مجموعـة ريـو أن هـذه التطـورات تثبـت بوضـوح الـدور ال
يتعين على الدول الأطراف في اتفاقيـة قـانون البحـار أن تقـوم 

به في المسائل المتصلة بتفسير الاتفاقية وتطبيقها. 
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وتتابع مجموعة ريو باهتمـام العمـل الـذي تضطلـع بـه 
لجنـة حـدود الجـرف القـاري. وتـم اهتمامـا خاصـــا بالمبــادئ 
التوجيهيـة العلميـة والتقنيـة للجنـة، الـتي يجـب علـى الـــدول أن 
تتبعها عند إعداد البلاغات التي تقدمها للجنة. وتود اموعـة 
أن تعـرب عـن امتناـا أيضـا للجـهد المبـذول لإعـداد الخطــوط 
العريضـة لـدورات التدريـب في هـذا الشـأن. وتتطلـع إلى نشــر 
الأمانة العامة لكتيـب تدريـبي مـن أجـل إعـداد البلاغـات الـتي 
ــة،  تقـدم للجنـة، ونـرى أنـه سـيكون لهـذا الكتيـب قيمـة عظيم

وبخاصة للبلدان النامية.  
وترجو مجموعة ريو أيضـا أن تمنـح الـدول الأطـراف 
في اجتماعـها المقبـل مركـز المراقـب لـدى لجنـة حـدود الجـرف 
القاري، ومن شأن ذلك أن يكـون متمشـيا مـع مركـز اللجنـة 

بوصفها جهازا من أجهزة الاتفاقية. 
ـــة  وتعتـبر مجموعـة ريـو أن حمايـة وحفـظ البيئـة البحري
من الأمور الضرورية لمسـتقبل المحيطـات وأنـه مـن الواضـح أن 
علـى الـدول التزامـا بالإسـهام في تحقيـق هـذا المبـــدأ. ونرحــب 
ـــة هــذا العــام  باعتمـاد منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراع
خطـة العمـل الدوليـة لمنـع صيـد السـمك غـير المشـــروع وغــير 
المبلغ عنه وغير الخاضع للتنظيم وردعه والقضــاء عليـه. ونعتـبر 
أن هنــاك أهميــة جوهريــة لأن يقــوم مشــروع قرارنــــا بشـــأن 
ـــى إعطــاء الأولويــة  المحيطـات وقـانون البحـار بحـث الـدول عل

لتنفيذ خطة العمل هذه تنفيذا فعالا. 
ونـود أن نؤكـد كذلـك أهميـة برنـامج العمـــل العــالمي 
لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية. وتوافـق مجموعـة ريـو 
تماما على أن معظم التلوث البحري ناجم عن أنشطة من هذا 
ــــع مجموعـــة ريـــو إلى نتـــائج  النــوع. وفي هــذا الصــدد، تتطل
استعراض حالة تنفيذ هذا البرنـامج الـذي يعقـد في مونتريـال، 
ـــة الــتي تنفذهــا بعــض  كنـدا. كمـا أـا تنـوه بـالخطط الإقليمي

الـدول الأعضـاء فيـها في هـذه المنطقـة، مثـل خطـة العمـل الــتي 
تنفذها دول منطقة جنوب شرقي المحيط الهادئ. 

وتعتــبر اموعــة أن استكشــاف العقيــدات المتعـــددة 
ــــبرم الســـلطة  للمعــادن في المنطقــة، الــذي ســيجري عندمــا ت
الدوليـة لقـاع البحـار عقـودا، لـه القـدرة علـى التأثـير الإيجـــابي 
على البيئة البحرية. ولهذا تقدر اموعة عمل اللجنة القانونيـة 
والتقنيـة التابعـة للسـلطة فيمـا يتعلـق بوضـــع مبــادئ توجيهيــة 
للبيئـة، وتحـث علـى مواصلـة العمـل علـى وضـــع قواعــد بيئيــة 
للمتعاقدين الذين يقومـون بأنشـطة في هـذه المنطقـة. وتشـجع 
ـــدول الأعضــاء فيــها علــى إعطــاء  اموعـة أيضـا السـلطة وال
الأولوية للجوانب المتعلقة بحماية البيئة عند النظـر في المسـتقبل 
في وضع أنظمة خاصة بالاستكشاف والتنقيـب عـن مركبـات 
الكبريت المتعددة المعادن والقشور الحديدية – المنغنيزيـة الغنيـة 
بالكوبـالت. ولابـد كذلـك مـــن التــأكيد علــى إيــلاء الانتبــاه 
ـــأن  الواجــب لاتخــاذ ــج تحوطــي. وترحــب مجموعــة ريــو ب
مشروع القرار المزمع اعتماده بشأن المحيطـات وقـانون البحـار 

يأخذ هذا العمل بعين الاعتبار. 
ـــــوع البيولوجــــي والاســــتخدام  والمحافظـــة علـــى التن
المســتدام لمكوناتــه يشــكلان أحــــد أهـــداف اتفاقيـــة التنـــوع 
البيولوجــي. الــتي تتضمــن بطبيعــة الحــال التنــوع البيولوجـــي 
البحـري. وممـا يثلـج صـدر مجموعـة ريـو أن تـــرى أن الجمعيــة 
العامة تأخذ بعين الاعتبار الجهود الـتي يبذلهـا مؤتمـر الأطـراف 
ـــة  في اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي في مجــال حمايــة وصــون البيئ
البحرية، ولا سيما حماية وصون النظـم الإيكولوجيـة المعرضـة 

للخطر، مثل الشعب المرجانية. 
ولا يسع مجموعة ريو أن تختتم بياا بشأن هـذا البنـد 
توجيه الشكر للأمين العام على جميع التقارير الـتي أعدهـا مـن 
ـــاء دورــا الحاليــة. والتقريــر عــن المحيطــات  أجـل الجمعيـة أثن
وقــانون البحــار، المتضمــن في الوثيقــــة A/56/58، بتـــاريخ ٩ 
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آذار/مـارس ٢٠٠١، يزودنـا بنظـرة عامـة للتطـــورات المتعلقــة 
باتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، وقـــد شــكل الأســاس 

لمداولاتنا أثناء العملية التشاورية التي أجريت مؤخرا. 
وإننا نقدر أيضا الإضافة الـتي أعدهـا عـن آخـر وأهـم 
الأحـداث الـتي وقعـت بعـد إصـدار التقريـر، والـــتي جــاءت في 
ـــق أساســا باجتمــاع الــدول الأطــراف  وقتـها المناسـب، وتتعل
واجتماع لجنة حدود الجرف القاري والعمل الذي اضطلعـت 
به السلطة الدولية لقاع البحار، وجميعها كانت مفيدة لمناقشة 
القرارات التي سـتتخذ في إطـار هـذا البنـد والتفـاوض بشـأا. 
وتـود مجموعـة ريـو أيضـــا أن تشــدد علــى الحاجــة إلى إجــراء 
مشــاورات مســبقة مــع جميــع الــدول بشــأن أي حكــم قيـــم 
يتضمنه التقرير ويتعلق بامتثال الدول للقانون الدولي السـاري 
ــــديم تعليقاـــا علـــى  والحاجــة إلى إتاحــة الفرصــة للــدول لتق

التقرير. 
وتــود مجموعــة ريــو أيضــا أن تعــرب عــن تقديرهــــا 
للتفانى التام الذي أبدته شعبة شؤون المحيطات وقـانون البحـار 
التابعة لمكتب الشؤون القانونيـة بالأمانـة العامـة في العمـل مـن 
أجــل تيســير مــهامنا في هــذا اــال الهــام. ونشــكر مقدمــــي 
القرارات التي نحن بصدد اعتمادها لمثابرم في بـذل جـهودهم 

وعملهم الشاق. 
ـــائل بــأن  وختامـا، تشـارك مجموعـة ريـو في الـرأي الق
الذكرى العشرين لفتح باب التوقيع على اتفاقية قانون البحــار 
حدث ينبغي الاحتفال به. وهذا الحـدث يعـد معلمـاً بـارزاً في 
ـــأييد  تطـور قـانون البحـار، ولذلـك تؤيـد مجموعـة ريـو تمـام الت

قرار تخصيص يومين خلال الدورة المقبلة للنظر في البند. 
الســيد كابــاغيلي (الأرجنتــين) (تكلــم بالأســــبانية): 
يؤيد وفدي البيـان الـذي أدلى بـه تـوا ممثـل شـيلي بالنيابـة عـن 

مجموعة ريو. 

ــــة  إن موضــوع المحيطــات وقــانون البحــار يحتــل أهمي
خاصـة لـدى بلدنـا. ويـود وفدنـا أن يؤكـــد علــى أن قــرارات 
الجمعيـة العامـة تشـدد علـــى الطــابع العــالمي الشــامل لاتفاقيــة 
ـــة  الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، وكذلـك علـى أهميـة الاتفاقي
بالنسبة لاستخدام البحار والمحيطات على نحو مسـتدام. ونحـن 

نتشاطر هذا الرأي. 
ومنــــذ ســــنوات عديــــدة مــــا برحنــــا نلاحــــــظ أن 
الموضوعـات المتعلقـة بالبحـار قـد اسـتحوذت مـن جديـد علــى 
المكانـة المركزيـة الـتي كـانت لهـا منـذ عقـود متعـددة في الأمـــم 
المتحدة. وفي رأينا أن هذا الاتجـاه يبعـث علـى التشـجيع نظـرا 
لأن المحيـط مصـدر المـوارد للبشـرية جمعـاء وعنصــر حيــوي في 
تنظيم استقرار المناخ في الكرة الأرضية. ولذلك تستحق هـذه 
الموضوعات أعظم الاهتمام. وهـذا الاتجـاه الصحـي ينبغـي أن 
يصاحبــه بــالطبع دعــم مــن جــانب موظفــي الأمانــــة العامـــة 
المسـؤولين عـن إدارة هـذه الموضوعـات، حـتى يتســـنى للأمانــة 

مساعدة الدول كعهدها دائما حتى الآن. 
وقـد بـدا هـذا الاتجـاه واضحـا أيضـا في التبـادل المفيــد 
للمعلومات الذي يجرى كل عام أثنـاء العمليـة التشـاورية الـتي 
أنشئت بموجب القرار ٣٣/٥٤. والأرجنتين بوصفها بلـداً لـه 
سواحل ممتدة، يعتقـد أيضـا أن هـذه المسـائل ينبغـي أن تصبـح 
موضوع اجتماع ثالث للعملية التشاورية – آخر اجتماع قبل 
التنقيـح – لأن كفالـة الحمايـة الكافيـة للبيئـة البحريـة والحفــاظ 
عليـها يشـكل أهميـة جوهريـة بالنسـبة لنـا. وتتضمـــن شــواغلنا 
أيضا حماية البيئة البحرية فيما يتصل بالموارد المعدنية للمنطقة، 
ــــق أيضـــا بنقـــل  وكذلــك بنــاء القــدرة، وهــو موضــوع يتعل
التكنولوجيـا. وكـل هـذه المسـائل لهـــا أهميــة أساســية للبلــدان 
الناميـة. ويتـابع بلدنـا باهتمـام الجـهود المبذولـة لتحديـد المنــافع 
المسـتخلصة مـن البحـث العلمـي البحـري والدعـــوة إلى إتاحــة 

هذه المنافع لجميع الدول. 
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ـــاد منظمــة الأمــم المتحــدة  وترحـب الأرجنتـين باعتم
للتربيـة والعلـم والثقافـــة (اليونســكو) لاتفاقيــة حمايــة الــتراث 
الثقـافي المغمـور تحـــت المــاء. وتكفــل الاتفاقيــة حمايــة المواقــع 
والأهداف ذات القيمة الثقافية المغمورة تحت الماء مـن السـرقة 
والأعمـال غـــير المشــروعة الأخــرى. وتكمــل هــذه الاتفاقيــة 
هيكـل منظمـة �اليونسـكو� التنظيمـي لحمايـة الـتراث الثقــافي 
للعالم بأسره. وتمشيا مع المتطلبات الواردة في قرارات الجمعية 
ــدولي  العامـة ذات الصلـة تواكـب اتفاقيـة اليونسـكو القـانون ال

الساري، بما في ذلك اتفاقية قانون البحار. 
ـــد  ونشــكر الأمــين العــام علــى تقريــره الشــامل البعي
المرمـى الـوارد في الوثيقـة A/56/58. ومـع ذلـك نـود أن نذكــر 

أنه ورد في الفقرة ٤٥٦ من التقرير ما يلي: 
�ولكن أعرب عن شواغل مفادها أن النظام 
القانونـــي بشكلـــــه المحـدد فــــي الجـزء الثالــث عشـــر 
(لا ســيما نظــام الموافقــة في المــادة ٢٤٦) وحســــبما 
تنفذه الدول، قـد يكـون لـه بـالفعل آثـار ضـارة علـى 

الأوساط العلمية البحرية الدولية�. 
بيد أن التقرير لم يحدد دولـة بعينـها كمصـدر لهـذه الشـواغل، 
بل أنه بدلا من ذلك أشار إلى وثيقة صادرة عن كيـان فـردي 
وعلينا أن نأخذ هذا الإعـلان بحـذر. وإننـا نوضـح أن البحـث 
العلمـي البحـري الـذي تجريـــه بلــدان ثالثــة في الحــيز البحــري 
ـــود، وأن العمليــات الــتي تقــررت علــى  لبلدنـا منظـم منـذ عق

أساس هذه النظم تجري بالشكل المناسب. 
ولا ينبغي لنا أن نغفل فائدة مواصلـة الجـهود الدوليـة 
ــــة الحكوميـــة  مثــل الجــهود الــتي تبذلهــا اللجنــة الأوقيانوغرافي
الدولية لمساعدة الـدول علـى صياغـة قواعـد وإجـراءات فعالـة 
تمكــن البحــث العلمــي البحــري مــن التقــدم بصــورة أكفـــأ. 
وفضلا عن أنه من المستصوب تشجيع التنسيق الدولي في هــذا 
اـال، إلا أنـه لا يجـوز لنـا أن نقلـص النظـام الـــوارد في الجــزء 

ـــتي يســتند علــى موافقــة الــدول  الثـالث عشـر مـن الاتفاقيـة ال
الساحلية. 

ويجــب أن نشــير أيضــــا إلى الملاحظـــات الـــواردة في 
الفقرة ٢٧٠ من التقريـر، بشـأن التشـريع الأرجنتيـني. وتكـرر 
الأرجنتـين مـــن جديــد مــا جــاء في بياناــا الصــادرة بمناســبة 
الاجتماع الحادي عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وما هـو 
وارد في هذه الفقرة من التقرير لا يتفق مـع التفسـير والتطبيـق 
الصحيــح للعــرف الوطــني الداخلــي قيــد البحــث. بــل علـــى 
العكس من ذلك فـإن ظـروف تطبيـق هـذا النظـام، الـذي هـو 
محصلة النظام القانوني الأرجنتيني بأسره، هي التي تقرر توافقـه 
التـام مـــع القــانون الــدولي. ولهــذا نــرى أن التقريــر إذا كــان 
ـــكال التقييــم لامتثــال دولــة مــا للقــانون  سـيتضمن بعـض أش
الساري، قد يكون من الأصوب أن تتشاور الأمانة العامة مـع 

تلك الدولة قبل إدراج مثل هذا التقييم في التقرير. 
ويود وفد بلادي أن يعرب عن ارتياحه للقرار المتخذ 
في الاجتماع الحادي عشر للدول الأطراف، والذي يقـرر أنـه 
ـــافذة  في حالــة الــدول الــتي أصبحــت الاتفاقيــة بالنســبة لهــا ن
المفعـول قبـل ١٣ أيـار/مـايو ١٩٩٩، تحسـب فـــترة الســنوات 
العشر المشار إليـها في المـادة ٤ مـن المرفـق الثـاني مـن الاتفاقيـة 
اعتبارا من ذلك التاريخ، كما يود أن يذكر بمدى أهميـة ذلـك 

القرار. 
ـــة ســاحلية، تــولي اهتمامــا  والأرجنتـين، بصفتـها دول
ذا أولويـــة لحفـــظ مـــــوارد المصــــائد الســــمكية في منطقتــــها 
الاقتصادية الخالصة، وكذلك في المناطق المتاخمة لهــا مـن أعـالي 
البحار. وفي هذا السياق، نود أن نعرب عن ارتياحنا لاعتمـاد 
اللجنة المعنية بمصائد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذيـة والزراعـة، 
في جلستها الرابعة والعشرين، خطة العمـل الدوليـة لمنـع صيـد 
الأسمـاك غـير المشـروع وغـير المبلـغ عنـه وغـير المنظـم، وردعـــه 
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والقضاء عليه، ونحث الدول على أن تبدأ فـورا في تنفيـذ هـذه 
الخطة. 

كما نحث جميع الدول التي لم تصدق بعد على اتفاق 
تعزيـز امتثـال سـفن الصيـد في أعـالي البحـــار للتدابــير الدوليــة 
للحفـظ والإدارة، الـتي اعتمدـا منظمـة الأغذيـة والزراعـــة في 
١٩٩٣، على أن تفعل ذلك، حتى يتسنى دخولهـا حـيز النفـاذ 

بأسرع ما يمكن. 
إن التقدم الذي أحرزته السلطة الدوليـة لقـاع البحـار 
بتوقيعها عقودا للتنقيب والاستكشاف مـع المسـتثمرين الـرواد 
المسـجلين، عقـب اعتمـاد القواعـد التنظيميـة المتعلقـة بــالتنقيب 
عن العقيدات المؤلفة من عدة معادن واستكشافها في المنطقـة، 
يكتسب أهمية فائقة. كما أن العمل الـذي تضطلـع بـه اللجنـة 
القانونيــة والتقنيــة التابعــــة للســـلطة في مجـــال وضـــع مبـــادئ 

توجيهية بيئية، يتسم هو أيضا بأهمية بالغة. 
وبالتالي، نحث السلطة على أن تبقي قيـد الاسـتعراض 
قواعـــد تنظيميـــة بيئيـــــة للمتعــــاقدين العــــاملين في المنطقــــة، 
حتى يظلوا مطلعين أولا بـأول علـى مـا يسـتجد مـن تطـورات 
علميـــة ومواكبـــين لهـــا، لضمـــــان توفــــير الحمايــــة الكافيــــة 

للبيئة البحرية. 
واتخـذت السـلطة ودولهـــا الأعضــاء الخطــوات الأولى 
الـتي تمـهد للنظـر في المعايـير الـتي تنظـم التنقيـب عـن العقيــدات 
ـــــور الغنيــــة بالكوبــــالت،  المؤلفـــة مـــن عـــدة معـــادن والقش
واستكشــافها. ويســرنا هــذا التقــدم، ونحثــها علــى أن تضـــع 
الجوانـب البيئيـة في الاعتبـار عنـد وضـع القواعـد التنظيميـــة في 

المستقبل. 
في الختــام، وفيمــا يتعلــق بأعمــال القرصنــة والســطو 
ــــين بالارتيـــاح لأن  المســلح في أعــالي البحــار، تشــعر الأرجنت
ـــة الدوليــة معــروض عليــها، في دورــا الثانيــة  المنظمـة البحري
ــــة  والعشــرين المنعقــدة حاليــا، مدونــة قواعــد الســلوك المتعلق

بـالتحقيق في جرائـم القرصنـة والسـطو المســـلح ضــد الســفن، 
بغــرض اعتمادهــا. إن الأرجنتــين، وكمــا ينعكــس في تقريـــر 
الاجتمـاع الثـــاني للعمليــة التشــاورية المنشــأة بموجــب القــرار 
٣٣/٥٤، تحــث الــدول الــتي لديــها معلومــات عــــن حقـــائق 
أو ظـروف قـد يتضـح منـــها أن هــذا النــوع مــن الجرائــم قــد 
ارتكـب فعـلا، أن تتكـرم بـإبلاغ هـــذه المعلومــات إلى الــدول 

المعنية. 
السيد يوشيكاوا (اليابان) (تكلم بالانكليزية): باسم 
حكومــة اليابــان، أود أن أعــرب عــن تقديــري للبلــدان الـــتي 
ـــى تنســيق مشــروعي القراريــن المعروضــين علينــا  أشـرفت عل
اليوم، وأعني الـبرازيل ومالطـة والولايـات المتحـدة الأمريكيـة. 
كما أود أن أعرب عن امتناني لجميع الممثلـين الذيـن شـاركوا 

وساهموا في المشاورات بروح من التعاون. 
إن اليابـان تعتمـد دومـا علـى البحـــر في شــتى نواحــي 
الحيـــاة. ومـــن ثم، فإـــا تعلـــق أهميـــة كـــبرى علـــى اتفاقيــــة 
الأمـــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار. ويســـعدنا أن نلاحــــظ أن 
١٣٧ بلدا أصبحت دولا أطرافا في الاتفاقية، وأن ١٠٣ دول 
أصبحــت أطرافــا في الاتفــاق المتعلــق بتنفيــذ الجــــزء الحـــادي 
عشر من الاتفاقية. ووفد بلادي يناشد البلـدان الـتي لم تصبـح 

بعد أطرافا في الاتفاقية وفي الاتفاق، أن تفعل ذلك. 
ولضمــان التنفيــذ الفعــال للاتفاقيــة، مــــن الأساســـي 
الحفاظ على طابعها الموحد. ويود وفد بلادي أن يشدد علـى 
أهمية مواءمة التشــريعات المحليـة مـع أحكـام الاتفاقيـة، وكفالـة 
أن تكون كل الإعلانات والبيانات متسقة مع الاتفاقية. ومـن 
هنـا، نعتقـد أنـه ينبغـي سـحب أي إعـلان أو بيـان لا يتماشــى 

مع الاتفاقية. 
والأمـم المتحـدة هـــي مركــز تنســيق الجــهود الدوليــة 
المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار. واليابان تقدر عميق التقدير 
ـــره  جـهود الأمـين العـام، وترحـب علـى وجـه الخصـوص بتقري



1201-66343

A/56/PV.66

الذي يغطي بشكل شامل طائفة عريضة من الأنشـطة المتعلقـة 
ذا الموضوع. 

وفضـــلا عـــن ذلـــك، تثمـــن اليابـــان عاليـــا عمليـــــة 
الأمــم المتحــدة التشــاورية غــير الرسميــة المفتوحــة، باعتبارهـــا 
ــــها  محفــلا مفيــدا يمكــن فيــه لجميــع الــدول الأعضــاء، بمــا في
الـدول غـــير الأعضــاء في الاتفاقيــة، أن تنــاقش تقريــر الأمــين 
العــام، وتقــترح المســائل الــتي ينبغــي أن تنظــر فيــها الجمعيـــة 

العامة. 
ويعتقـد وفـد بـلادي أن العمليـة التشـاورية مـــا فتئــت 
تـؤدي دورهـا بفعاليـة منـــذ اجتماعــها الأول الــذي انعقــد في 
أيار/مايو ٢٠٠٠، ويحدوه الأمل في أن يتقـرر في الاسـتعراض 
الأول للعملية التشاورية الذي سـيجرى أثنـاء الـدورة السـابعة 

والخمسين للجمعية العامة، مواصلة هذه العملية. 
وتعلــق اليابــان أهميــة خاصــة علــى اــالات الثلاثـــة 
التاليــة الــتي تشــكل الركــــائز الرئيســـية لمشـــروعي القراريـــن 
المعروضــين علينــا اليــوم – وهــي مصــائد الأسمــاك، وأعمـــال 
القرصنـــة والســـطو المســـلح في البحـــار، والبحـــــث العلمــــي 
البحري. وبالتالي أود أن أعـرض بإيجـاز موقـف اليابـان بشـأن 

هذه االات الثلاثة. 
أولا، فيمــــا يتعلــــــق بمصـــــائد الأسمـــــاك والمســـــائل 
المتصلـة ـا، مثـــل صيــد الأسمــاك غــير المشــروع وغــير المبلــغ 
عنـه وغـير المنظـم، فـــإن اليابــان علــى وعــي تــام بالحاجــة إلى 
حفــــظ وإدارة المــــوارد البحريــــة الحيــــة، وإلى اســــــتخدامها 
بطريقة مســتدامة. وهـي تتعـامل مـع هـذه المسـألة انطلاقـا مـن 
كوـا بلـدا يمـارس الصيـد المتسـم بالمســـؤولية، وبالتعــاون مــع 
البلدان الأخرى المعنية، ومن خـلال منظمـة الأغذيـة والزراعـة 
ـــإدارة  التابعــة للأمــم المتحــدة، والمنظمــات الإقليميــة المعنيــة ب

مصائد الأسماك. 

وفضــلا عــن ذلــك، وكدولــــة طـــرف في الاتفاقيـــة، 
ـــان بأهميــة مســألة الأرصــدة الســمكية المتداخلــة  تعـترف الياب
المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال. وعليـه، فسـوف 
ـــاون مــع البلــدان المعنيــة، ومــع  تبـذل كـل جـهد ممكـن، بالتع
مراعـاة النظـام الإيكولوجـــي البحــري، لكفالــة إدارة وحفــظ 
ــــى النحـــو الواجـــب وكذلـــك اســـتخدامها  هــذه المــوارد عل
المسـتدام، بالقضـاء علـى ممارسـة صيـد الأسمـاك غـير المشـــروع 
ـــة لإدارة  وغـير المنظـم وغـير المبلـغ عنـه، واتخـاذ التدابـير الواجب

الموارد السمكية. 
وفي هـذا الصـــدد، يلاحــظ وفــد بــلادي أن الاتفــاق 
الخـــاص بتنفيـــذ الأحكـــام المتعلقـــة بحفـــظ وإدارة الأرصــــدة 
ــــة المنـــاطق والأرصـــدة الســـمكية الكثـــيرة  الســمكية المتداخل
ـــــانون  الارتحــــال، والــــواردة في اتفاقيــــة الأمــــم المتحــــدة لق
البحار المؤرخة ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٢، سـيدخل 
ــــه يجـــري  حــيز النفــاذ في أوائــل كــانون الأول/ديســمبر، وأن
النظـر حاليـا في إنشـاء منظمـة إقليميـــة جديــدة لإدارة مصــائد 
الأسمــاك. واليابــان تتــابع باهتمــــام شـــديد هـــذه التطـــورات 
الأخيرة، وستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بخصوص هذه 

المسألة. 
ثانيا، اسمحوا لي أن أشير إلى قضية القرصنـة والسـطو 
المسـلح في البحـار. فـلا يـزال العـالم، وبـالذات منطقـة جنــوب 
شـرق آســيا، منكوبــة بأعمــال القرصنــة والســطو المســلح في 
البحـار، علـى الرغـم مـن الجـهود الـتي تبذلهـا البلـدان المتضــررة 
والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية. وتظـل اليابـان ناشـطة في 
مكافحـة هـذه الأنشـطة غـير المشـروعة. ومؤخـــرا، في تشــرين 
ـــر التعــاون  الأول/أكتوبـر مـن هـذا العـام، نظمـت اليابـان مؤتم
الآســيوي لمكافحــة أعمــال القرصنــة والســطو المســلح ضــــد 
السفن. وشارك في ذلك المؤتمـر مسـؤولون حكوميـون وممثلـو 
رابطات ملاك السفن، وباحثون من القطــاع الخـاص، ينتمـون 
إلى ١٧ بلدا ومنطقة في آسيا، فضلا عن ممثلين مـن المنظمـات 



01-6634313

A/56/PV.66

الدوليـة ذات الصلـة. وفي ســياق المشــاورات المكثفــة، أصبــح 
واضحا أن التعاون الإقليمي بـين الـدول سـيكون لا غـنى عنـه 
بغية ضمان فعالية التدابـير المتخـذة ضـد القرصنـة، وأنـه ينبغـي 
تعزيـز التعـاون بـين القطـاعين العـام والخـــاص ومــع المنظمــات 
الدولية في سبيل تحقيق تلك الغاية. واقترح أيضـا إنشـاء فريـق 
ـــاون  عـامل مـن الخـبراء الحكوميـين للنظـر في وضـع اتفـاق للتع
الإقليمــي. وأعــرب المشــاركون في مؤتمــر قمــــة رابطـــة أمـــم 
جنوب شرقي آسيا زائدا ثلاثـة المعقـود في بـروني هـذا الشـهر 
عن تأييدهم لفكرة إنشاء الفريـق العـامل، واليابـان تقـوم الآن 

باتخاذ إجراءات لإنشاء هذا الفريق في أقرب وقت ممكن. 
وأعتقد أن التعاون في المنطقة الآسيوية يمكن أن يوفـر 
مثـالا جيـدا للمنـاطق الأخـرى في مكافحـة القرصنـة والســـلب 
المسلح في عرض البحار. واليابان مصممة على بـذل قصـارى 
جـهدها لمعالجـة هـذه المسـألة في تعـاون مـع البلـــدان الآســيوية 
الأخـرى، وكذلـك المنظمـات الدوليـة، مثـل المنظمـــة البحريــة 

الدولية، وعلى جعل البحار آمنة للملاحة الدولية. 
واال الثالث الذي أود أن أتطرق إليـه هـو البحـوث 
العلمية البحرية. وعلى الرغـم مـن أن الجـزء الثـالث عشـر مـن 
ـــة،  الاتفاقيـة يتضمـن أحكامـا لإجـراء البحـوث العلميـة البحري
فمن المؤسف أن هناك بعض الحالات التي أعيقت فيها برامـج 
البحـوث العلميـة البحريـة لأن الأحكـام لم تنفـذ بالكـامل مـــن 
ـــين واللوائــح التنظيميــة والوطنيــة. بالإضافــة إلى  خـلال القوان
ـــؤون المحيطــات وقــانون  ذلـك، وعلـى الرغـم مـن أن شـعبة ش
البحار التابعة لمكتب الشـؤون القانونيـة بالأمانـة العامـة للأمـم 
المتحــدة وضعــت دليــلا في عــام ١٩٨٩، عنوانــه �البحـــوث 
العلمية البحرية: دليل لتنفيذ الأحكام ذات الصلـة مـن اتفاقيـة 
الأمــم المتحــــدة لقـــانون البحـــار� فـــإن الدليـــل لم يواكـــب 
التطورات المستجدة، لأنـه أعـد قبـل أن تدخـل الاتفاقيـة حـيز 

النفاذ. 

ولذلــك فــإن وفــدي يــود أن يشــدد علــى ضــــرورة 
الاضطلاع بدراسة شاملة وإجـراء تعديـلات للدليـل، لضمـان 
ـــة البحريــة بصــورة سلســلة. وفي هــذا  إجـراء البحـوث العلمي
الصدد من الضروري التماس آراء المشتغلين بالبحوث العلميـة 

البحرية. 
وإننا نعتبر اللجنة الأوقيانوغرافية الدولية محفلا ملائما 
لهـذا العمـل، ونؤيـد أن تضـع اللجنـة الإجـراءات اللازمـة، مـن 
خــلال العمــل في تعــاون وثيــق مــع شــعبة شــؤون المحيطـــات 
وقـانون البحـار، في إطـار الجـزء الثـالث عشـــر مــن الاتفاقيــة. 
ويسر وفدي أن يرى أن هـذا الموقـف قـد تم التعبـير عنـه علـى 
ــــاني  النحــو الواجــب في التقريــر المتعلــق بعمــل الاجتمــاع الث

 .A/56/L.17 للعملية التشاورية وفي مشروع القرار
وقبل أن أختتم كلامي، أود أن أشير بإيجاز إلى عمـل 
اللجنة المعنية بحدود الجرف القاري. ومن المتوقع أن يبدأ عمـا 
قريـب عـدد كبـير مـن الـدول تقـــديم تفــاصيل بشــأن الحــدود 
الخارجيـة للجـرف القـاري وراء ٢٠٠ ميـل بحـــري، وأن تبــدأ 
اللجنـة في إعـداد توصياـا. وإذ تدخـــل اللجنــة هــذه المرحلــة 
الحاسمة من عملها، يود وفدي أن يؤكـد تصميـم اليابـان علـى 
مضاعفـة جـهودها للإسـهام بفعاليـة في عمـل اللجنـة. وبمـــا أن 
السيد هامورو سـيغادر اللجنـة لـدى انتـهاء فـترة ولايتـه، فـإن 
اليابان قدمت ترشيح البروفيسور تاماكي الـذي يعمـل بجامعـة 
طوكيـو ليحـــل محــل الســيد هــامورو. والبروفيســور تامــاكي 
موجود هناك ليتتبـع سـير المناقشـة. وتـود حكومـتي أن تطلـب 
الدعـم القيـم مـن الـدول الأعضـــاء في الانتخابــات المقبلــة، في 

نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
ويتحتم على كل الدول التي تعتمد علـى البحـار، بمـا 
فيها اليابان، أن تنمي علاقـات تعاونيـة علـى الصعـد الإقليميـة 
ودون الإقليميــة والدوليــة، حــتى تتمكــن الأجيــــال الحـــاضرة 
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والمقبلة من الاستمرار في جني منافع البحار. ويأمل وفـدي أن 
تسهم الأفكار التي طرحتها اليوم في تحقيق تلك الغاية. 

ــة): أود  السـيد شـن غوفـانغ (الصـين) (تكلـم بالصيني
في البدايـة أن أشـكر الأمـين العـام علـى تقريـره عـــن المحيطــات 
وقانون البحار، الزاخر بالمعلومات للغاية، والذي يوفر أساسـا 
ممتـازا لنظرنـا في بنـد جـدول الأعمـال. وأود أيضـــا أن أشــكر 
ـــه الــذي أدلى بــه بالنيابــة عــن مجموعــة  سـفير إيـران علـى بيان

الـ ٧٧ والصين، والذي يؤيده الوفد الصيني تماما. 
ـــات  إن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار والاتفاق
المرتبطة ا توفر إطــارا قانونيـا أساسـيا للأنشـطة البشـرية فيمـا 
يتعلــق بالمحيطــات. ويســرنا أن نلاحــظ أن هنــــاك الآن ١٣٧ 
دولة طرفا في الاتفاقية، وأن عالميتها قد زادت تعزيـزا، ونـأمل 
ــــن الـــدول أطرافـــا في الاتفاقيـــة. وتـــولي  أن يصبــح المزيــد م
الحكومة الصينية أهمية كبـيرة لـدور الاتفاقيـة، وهـي شـاركت 

بنشاط في أنشطة مختلف المؤسسات المنشأة في إطارها. 
ــــج متكـــامل إزاء   وتؤيــد الحكومــة الصينيــة اتبــاع
الإدارة البحريـــة والاســـتخدام الفعـــــال والمســــتدام للمــــوارد 
البحرية. وقرار الجمعية العامـة المتعلـق بإنشـاء عمليـة تشـاورية 
غـير رسميـة بشـأن المحيطـات وقـانون البحـار يعكـــس الاهتمــام 

العام لجميع الدول بشؤون المحيطات وقانون البحار. 
ــــة التشـــاورية غـــير  وخــلال الاجتمــاع الثــاني للعملي
الرسميــة في أيــار/مــايو، أجريــت مناقشــات بشــــأن البحـــوث 
العلميـة البحريـة، والحمايـة البيئيـة البحريـة ومكافحـــة الجرائــم 
المرتكبـة في عـــرض البحــر، وتم تحقيــق نتــائج إيجابيــة. ويــرى 
الوفـــد الصيـــني أن مـــن الأهميـــة بمكـــان زيـــــادة تعزيــــز دور 
ومسؤوليات وكالات ومؤسسات الأمم المتحـدة ذات الصلـة 
فيمــا يتعلــق بتطويــر ونقــل العلــــوم والتكنولوجيـــا البحريـــة، 
وكذلـك تنسـيقها. وينبغـي تعزيـز تنفيـذ الأحكـام ذات الصلـة 
من الجزء الرابع عشر لاتفاقيـة قـانون البحـار، المتعلقـة بتطويـر 

ــــي وضـــع برامـــج فعالـــة  ونقــل التكنولوجيــا البحريــة، وينبغ
لمساعدة البلدان النامية على بناء قدراا. 

وتولي الحكومة الصينية أهمية كبـيرة للمسـائل المتعلقـة 
بمكافحـة الجرائـم المرتكبـة في عـرض البحـر، وهـي قـد اتخــذت 
تدابـير فعالـة في هـذا اـال. ويعتقـد الوفـد الصيـني أنـــه ينبغــي 
زيـادة تعزيـز الـدور الفعـال الـذي تضطلـع بـه المنظمـة البحريــة 
الدولية في منع ومكافحة القرصنــة والسـلب المسـلح في عـرض 
البحـر؛ ومـن المستحسـن جعـل المنظمـة البحريـة الدوليـة هيئـــة 
للتنســيق في الميــدان. وينبغــي تشــجيع البلــــدان علـــى إنشـــاء 
وكـالات موحـدة لإنفـاذ القـانون في البحـــار، وعلــى تصعيــد 
ـــم البحريــة. وينبغــي زيــادة تشــجيع  جـهودها لمكافحـة الجرائ
ـــة إنشــاء نظــام ســريع وفعــال لتقاســم  التعـاون الإقليمـي، بغي
المعلومات، حتى نتمكن معا مـن مكافحـة الجرائـم المرتكبـة في 

عرض البحر. 
ـــني أن يلاحــظ أنــه عقــب اعتمــاد  ويسـر الوفـد الصي
الأنظمة المتعلقة بالاستكشاف والتنقيب عن العقيــدات المؤلفـة 
ـــة، دخلــت الســلطة الدوليــة لقــاع  مـن عـدة معـادن في المنطق
ــــن المســـتثمرين  البحــار في عقــود استكشــاف مــع سلســلة م
الــرواد. وهــذا يمثــل مرحلــة جديــدة في تنميــة قــــاع البحـــار 
الدولية. وفي ذات الوقت يشـجع الوفـد الصيـني السـلطة علـى 
بدء العمل بشأن الأنظمة المتعلقة باستكشاف الموارد الأخـرى 
غير العقيدات المؤلفة من عدة معادن مثـل الكبريتـات المتعـددة 
ـــط،  المعــادن ومواقــع القشــرة الفنيــة بالكوبــالت في قــاع المحي
ـــذه إحــدى الخطــوات العمليــة لتنفيــذ الاتفاقيــة  ويعتقـد أن ه

وتدبير هام لتعزيز إدارة موارد قاع البحار الدولي. 
ــــة بحـــدود  ولقــد أحــرز تقــدم في عمــل اللجنــة المعني
ــها  الجـرف القـاري. وحـتى هـذا التـاريخ، أكملـت اللجنـة عمل
المتعلــق بالوثــائق التقنيــة اللازمــة للنظــــر في مطـــالب الـــدول 
السـاحلية المتعلقـة بقضايـــا ترســيم الحــدود. وقــرر الاجتمــاع 
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الحادي عشر للدول الأطراف في اتفاقيـة قـانون البحـار، وفقـا 
للمادة ٤ من المرفق الثاني للاتفاقية، موعـدا جديـدا لبـدء فـترة 

السنوات العشر للطلبات المتعلقة بقضايا ترسيم الحدود. 
وترحــب الحكومــة الصينيــة بكـــل هـــذه التطـــورات 
الجديدة. وتؤدي المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار دورا يـتزايد 
أهمية في تسوية المنازعات البحرية وحفظ النظام في المحيطـات. 
ويسعدنا كثيراً أن نرى المحكمة تحرز تقدما إيجابيـا في عملـها. 

وسوف تدعم الحكومة الصينية دائما عمل المحكمة. 
ـــلمية للمنازعــات الدوليــة هــي مبــدأ  إن التسـوية الس
أساسي في ميثاق الأمـم المتحـدة. وكـانت الصـين دائمـا تـرى 
أنه ينبغي حل المنازعات يبن البلدان علـى حقوقـها ومصالحـها 
فيما يتعلق بالأراضي أو الموارد البحرية بالعدل ووفق القـانون 
الــــدولي وبالوســــائل الســــــلمية، بمـــــا في ذلـــــك التفـــــاوض 

والمشاورات. 
السـيد إنغولفسـون (أيســـلندا) (تكلــم بالانكليزيــة): 
أود في البدايـة أن أشـــيد بالأمانــة العامــة، ولا ســيما موظفــي 
دائـرة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار المقتدريـن جـدا، علــى 
تقـاريرهم الشـــاملة بشــأن المحيطــات وقــانون البحــار وبشــأن 
ـــذ أحكــام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار  اتفـاق تنفي
المؤرخــة ١٠ كــانون الأول/ديســــمبر ١٩٨٢ بشـــأن حفـــظ 
ـــــة المنــــاطق والأرصــــدة  وإدارة الأرصـــدة الســـمكية المتداخل
السـمكية كثـيرة الترحـال. وفي رأينـا أن التقـــارير هــي أســاس 
ـــك أود أن  جيــد للنقــاش الســنوي في الجمعيــة العامــة. وكذل
أشـيد بجـهد المنسـقين الاثنـين خـلال المشـــاورات غــير الرسميــة 

حول القرارين. 
إن اتفاقيـة قـانون البحـار توفـر الإطـار القـــانوني لكــل 
مداولاتنا بشأن المحيطات وقانون البحار. ومن الحتمي أن يتـم 
تنفيذ الاتفاقية بالكامل والحفاظ على سلامتها. ونحـن نرحـب 
ــــى الاتفاقيـــة، فيصـــل بذلـــك  بتصديــق دولتــين إضــافيتين عل

العـدد الإجمـالي للـدول الأطـراف إلى ١٣٧ دولـة. وفي الوقــت 
ـــرين للاتفاقيــة،  الـذي نقـترب فيـه مـن الذكـرى السـنوية العش
نحـث الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الـتي لم تصـــدق بعــد 
علـى الاتفاقيـة أن تفعـل ذلـــك لكــي نحقــق هــدف المشــاركة 

العامة. 
ونلاحظ مع الارتيـاح أن المؤسسـات الثـلاث المنشـأة 
في إطار اتفاقية قانون البحار تعمل بشكل جيد. فلقد تناولت 
المحكمة الدولية لقــانون البحـار قضايـا عديـدة بأسـلوب سـريع 
وفعــــال، وأمامــــها الآن القضيــــة الهامــــة الخاصــــــة بمحطـــــة 
الأكسيدات المختلطة في سيلافيلد. واعتمدت السلطة الدوليـة 
لقـاع البحـار لوائـح بشـــأن التنقيــب عــن العقيــدات المتعــددة 
الفلزات واستكشافها في المنطقة العام الماضي ولديها الآن قيـد 
النظر اللوائح المحتملة بشأن استكشاف معادن أخـرى في قـاع 
البحار. ولقد تم بالفعل التوقيع على عقود مع ستة مسـتثمرين 

رائدين بشأن التنقيب عن عقيدات متعددة الفلزات. 
ونحن نتابع باهتمام خاص عمل اللجنـة المعنيـة بحـدود 
الجـرف القـاري. واللجنـــة مســتعدة الآن لتلقــي التقــارير مــن 
الدول الساحلية بخصوص ترسـيم الحـدود الخارجيـة لأجرافـها 
القارية التي تزيد عن ٢٠٠ ميل بحـري. وتوافـق أيسـلندا علـى 
ـــدول الأطــراف في الاتفاقيــة  قـرار الاجتمـاع الحـادي عشـر لل
المتعلـق بموعـد البـدء باحتسـاب فـــترة العشــر ســنوات الزمنيــة 
المشار إليها في المادة ٤ مـن المرفـق الثـاني للاتفاقيـة. وسـيكون 
موعـــد البـــدء في ١٣ أيـــار/مـــــايو ١٩٩٩ بالنســــبة للــــدول 
الأطـراف الـتي دخلـت الاتفاقيـة بشـأا حـيز النفـاذ قبـل ذلــك 
التاريخ. وفي ذلك اليـوم، اعتمـدت اللجنـة مبادئـها التوجيهيـة 
العمليـة والفنيـة، وكـان عندئـذ أن تم لأول مـرة عـــرض جميــع 
الوثائق الأساسية المتعلقة بالتقارير على الدول وفقـا للاتفاقيـة. 
ولكننـا نشـــجع كــل الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة أن تقــدم 
تقاريرها إلى اللجنة خلال الفترة الزمنية التي تحددها الاتفاقية. 
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وفي هذا الصدد، ننوه بأن التقارير الأوليـة ينتظـر اسـتلامها في 
المستقبل القريب جدا. 

ــى  ونحـن نرحـب بحقيقـة أن ٣٠ دولـة قـد صدقـت عل
ـــذ أحكــام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار  اتفـاق تنفي
المؤرخــة ١٠ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٨٢ المتعلقــة بحفــــظ 
ـــــة المنــــاطق والأرصــــدة  وإدارة الأرصـــدة الســـمكية المتداخل
السمكية كثيرة الترحال، وأنه سيدخل بالتالي حيز النفــاذ بعـد 
ـــــالتحديد، أي في ١١ كــــانون الأول/ديســــمبر.  أســـبوعين ب
والاتفـاق ذو أهميـة قصـوى حيـث أنـــه يوفــر إطــارا لمنظمــات 
إدارة مصـائد الأسمـاك الإقليميـة لحفـظ وإدارة تلـك الأرصـدة. 
ونحـث جميـع الـدول الـــتي لم تصــدق علــى الاتفــاق أن تفعــل 

ذلك، ونشدد على أهمية التنفيذ الفعال لأحكامه. 
إن أحد أخطر وأكـبر التـهديدات الـتي تواجـه سـلامة 
النظـام الإيكولوجـي البحـري هـو التلـوث مـن مصـــادر بريــة. 
ولكـن تنفيـذ برنـامج العمـل العـالمي لحمايـة البيئـة البحريـة مـن 
الأنشطة البرية لم يحقق التوقعات المنتظرة منه. وخطـط العمـل 
الوطنية أو الإقليمية لمعالجة التلوث من المصادر البرية هـي أداة 
هامة تعالج ا هذه المشكلة. ولم تعتمد خطـط العمـل الوطنيـة 
هـذه سـوى بضعـة بلـدان. وأيسـلندا هـي أحـد هـذه البلـــدان، 
ونحن نحث بقوة الحكومات الأخرى على وضـع خطـط عمـل 
خاصـة ـا. وفي الوقـت الـذي نجتمـع هنـا، يكـــون الاجتمــاع 
الاســتعراض الحكومــي الــدولي الأول المعــني بتنفيــــذ برنـــامج 
العمـل العـالمي منعقـــداً في مونتريــال. ومــن الحتمــي أن يجــدد 
ـــدولي الــتزام الحكومــات  الاجتمـاع الاسـتعراضي الحكومـي ال
والمؤسســات الماليــة الدوليــة والقطــاع الخــــاص بتنفيـــذ هـــذا 

البرنامج الهام جدا. 
والإدارة المسـتدامة للمـوارد البحريـة الحيـــة هــو مجــال 
ـــاج إلى عمــل أكــثر فعاليــة. وكــانت حكومتنــا قــد  آخـر يحت
اسـتضافت في تشـرين الأول/أكتوبـر المـاضي مؤتمـر ريكيــافيك 

الـدولي المعـني بمصـائد الأسمـــاك المتســمة بالمســؤولية في النظــام 
الإيكولوجي البحري. وتم تنظيـم المؤتمـر بالتعـاون مـع منظمـة 
الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرعايـة مشـتركة مـن 
حكومة النرويج. وكان هدف المؤتمر اسـتعراض تجربـة تطبيـق 
اعتبـــارات النظـــام الإيكولوجـــي في إدارة مصـــــائد الأسمــــاك 
وتحديـد التحديـات والاسـتراتيجيات لإدراج اعتبـارات النظــام 

الإيكولوجي. 
واعتمــد المؤتمـــر إعـــلان ريكيـــافيك بشـــأن مصـــائد 
الأسمـاك المتسـمة بالمسـؤولية في النظـام الإيكولوجـي البحــري. 
ويشــرح الإعــــلان طبيعـــة وأهـــداف إدارة مصـــائد الأسمـــاك 
المرتكـزة علـى النظـام الإيكولوجـي، ويقـر بأنـه يقتضـــي أخــذ 
آثـار النظـام الإيكولوجـي علـى مصـائد الأسمـــاك في الاعتبــار، 
وكذلــك آثــار مصــائد الأسمــاك علــى النظــــام الإيكولوجـــي 
البحـري. وباعتمـاد الـدول للإعـلان تكـون قـد عقـدت العــزم 
علـى إدخـال اعتبـارات النظـام الإيكولوجـــي في إدارة مصــائد 
الأسمـاك والتعـاون في مســـاعدة البلــدان الناميــة لتحقيــق هــذه 
الغايـة. ويدعـو الإعـلان المؤسسـات الماليـة الدوليـة علـى وجـــه 
التحديد الى التعاون مـع منظمـة الفـاو في دعـم البلـدان الناميـة 

في هذا المسعى.  
إن إعـلان ريكيـافيك المعـني بمصـائد الأسمـــاك المتســمة 
بالمسـؤولية في النظـام الإيكولوجـي البحـري هـو إسـهام متمــيز 
من دول مصائد الأسماك في مؤتمر القمـة القـادم المعـني بالتنميـة 
المستدامة في جوهانسبرغ. ولقـد أقـرت هـذا الإعـلان مؤخـراً 
الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر منظمة الفاو في رومـا، ونقلـت 
حكومتي، بناء على طلب من المشاركين في مؤتمر ريكيـافيك، 
ـــه  الإعـلان إلى أمـين عـام الأمـم المتحـدة، طالبـة تعميمـه بوصف
ــة  وثيقـة رسميـة مـن وثـائق الجمعيـة العامـة في العمليـة التحضيري

لمؤتمر قمة جوهانسبرغ. 
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السيد ستيوارت (اسـتراليا) (تكلـم بالانكليزيـة): إن 
لقضايــا المحيطــــات وقـــانون البحـــار أهميـــة قصـــوى بالنســـبة 
لأستراليا، التي هي أكـبر جزيـرة في العـالم ولديـها أحـد أطـول 
الخطوط الساحلية في العالم وهي من بين أكبر المناطق البحرية 
ـــل شــواطئ اســتراليا علــى  والأجـراف القاريـة في العـالم. وتط
ثلاثة من المحيطات الكـبرى. والمنـاطق البحريـة الاسـترالية تمتـد 
من المياه الاستوائية في الشمال إلى الميــاه البـاردة في أجـزاء مـن 
المحيـط الجنـوبي. ويمتـد أكـبر نظـام للشـعب المرجانيـة في العـــالم 
– الشـــرقي لاســتراليا. ويــبرز أيضــا  بطـول السـاحل الشـمالي 
ذلك التنوع البيولوجي الذي تتميز بـه النظـم الإيكولوجيـة في 

استراليا. 
ولـذا، كـان مـن المنطقـي تمامـا أن تكـون حمايـة البيئـــة 
البحريـة ضمـن الأولويـات الأساسـية لاسـتراليا في إطـــار الميــاه 
ـــة الوطنيــة في منطقتنــا وعلــى  الـتي تقـع تحـت ولايتـها القضائي
ـــوث،  الصعيـد العـالمي. وثمـة تحديـات عديـدة ومـن بينـها ، التل
والاسـتغلال غـير المسـتدام لمـوارد مصـــائد الأسمــاك والأضــرار 
الناجمـــة عـــن الأنشـــطة البحريـــة. وخطتنـــا الوطنيـــة بشـــــأن 
المحيطات، والتي شرعنا في تنفيذها سنة ١٩٩٨، تشـتمل علـى 
اسـتراتيجيات لحمايـة البيئـة البحريـة تتخـــذ جــا متكــاملا أو 
متعـدد الاسـتخدامات لإدارة المحيطـات. ولدينـا مكتـب وطــني 
للمحيطـات، أنشـئ في السـنة الماضيـة ويقـدم الدعـم المؤسســي 

للإشراف على تنفيذ سياساتنا بشأن المحيطات. 
ومن دواعي سعادة استراليا، أن حمايـة البيئـة البحريـة 
وصوـا والإدارة المتكاملـة للمحيطـات سـتكون مـن المواضيــع 
الـتي سـينكب عليـها الاجتمـاع المقبـل لعمليـــة الأمــم المتحــدة 
التشـاورية غـــير الرسميــة المفتوحــة لشــؤون المحيطــات وقــانون 
البحـار. وهـذه العمليـة التشـاورية غـير الرسميـة كـانت خطـــوة 
إيجابية للغاية من الأمم المتحدة في معالجتـها للجوانـب العمليـة 
ذات الصلـة بشـؤون المحيطـات وقـانون البحـــار. وقــد تحولــت 
هـذه المشـاورات غـير الرسميـة بسـرعة إلى محفـل للـدول تنــاقش 

من خلاله كـل القضايـا بشـكل تفصيلـي وعملـي، إلى جـانب 
ــــم المتحـــدة  تيســير التعــاون والتنســيق بــين شــتى برامــج الأم
ومؤسسـاا الـتي تضطلـع ببعـض المسـؤوليات في مجـال شــؤون 
المحيطات وقانون البحار. ونرحب بحقيقة أنه حتى تلك الــدول 
الـتي أعربـت عـن بعـض الشـكوك الأوليـة بشـأن جـدوى هــذه 
المبــادرة، قــد ســاهمت بالكــامل وعلــى نحــو إيجــابي في هــــذه 

العملية. 
ـــاني للعمليــة التشــاورية غــير  وقـد ركـز الاجتمـاع الث
الرسمية على القرصنة والعلوم البحرية. والقرصنة من المواضيـع 
التي تقلقنا إلى حـد كبـير في الميـاه الواقعـة في المنطقـة الشـمالية 
مــن اســتراليا، وفي رأينــا أن توصيــات الاجتمــاع التشـــاوري 
ســتعزز الجــهود الإقليميــة الراميــة إلى مكافحــة ذلــك النمــــو 
ـــالي  الســريع في أنشــطة القرصنــة واللصوصيــة المســلحة في أع
البحـار في الآونـة الأخـيرة. كمـا أن هـــذه التوصيــات ستيســر 
ــــاون العلمـــي  التنفيــذ الفعــال للنظــام الجديــد مــن نوعــه للتع
والمشروح في الجزء الثـالث مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون 

البحار. 
ومن بين المواضيع التي برزت من خلال التركيز علـى 
العلوم البحرية في تلك المشاورات هو إلى أي مدى نحتــاج إلى 
الحصـول علـــى مزيــد مــن المعلومــات بشــأن البيئــة البحريــة، 
ــالي  لا سـيما فيمـا يتعلـق بتنـوع الأحيـاء البحريـة في منـاطق أع
البحار. إننا نعرف عن سطح القمر أكثر مما نعرف عن بعـض 
منـاطق المحيطـات العميقـة. وبعـض منـاطق أعـالي البحـار، مثــل 
حافـات المحيطـات، تحتـوي علـى تنـوع حيـوي شـــديد الــثراء. 
وترى استراليا أن الوقت قد حان للنظر في كيفية صـون تلـك 

المناطق الفريدة وإدارا. 
وكمثـال إيجـابي علـى قيـام تعـاون دولي أكـبر في هـــذا 
الميدان، دعمت استراليا تطوير النظام العالمي لرصد المحيطــات، 
ــــة الحكوميـــة  الــذي وضــع مــن خــلال اللجنــة الأوقيانوغرافي
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ـــم والثقافــة  الدوليـة التابعـة لمنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعل
بالاشتراك مع المنظمة العالمية للأرصـاد الجويـة وبرنـامج الأمـم 

المتحدة للبيئة. 
ومن بين المبـادئ الأساسـية للعـاملين في مجـال البحـار 
الالــتزام بتقــديم المســاعدة للأشــــخاص المنكوبـــين في عـــرض 
البحار، وهو أحد المبادئ التي تلـتزم ـا اسـتراليا تمامـا. لكـن، 
كما برز من خـلال التجـارب الأخـيرة في أنحـاء العـالم، فـهذه 
المهمة ليست بالمهمة اليسيرة دائما، خاصة عندما يتعلق الأمـر 
بمســائل الســــيادة والأنشـــطة غـــير المشـــروعة، مثـــل ريـــب 
ـــك الأعــداد  الأشـخاص. وثمـة تعقيـدات إضافيـة أدت إليـها تل
الكبيرة ممن يسعون إلى اللجوء مستخدمين سفنا متهالكة، ممـا 
يعرض حيام وأرواح فرق الإنقاذ للخطر، وذلك بغية إرغام 

منقذيهم على أخذهم إلى المكان الذي يختارونه. 
وفي هـــذا الســـياق، تقـــــدم وفــــد الــــنرويج ببعــــض 
ـــه يــوم أمــس بشــأن حــادث وقــع مؤخــرا  التـأكيدات في بيان
لسـفينة تدعـى، إم في. تامبـا، الأمـــر الــذي يقتضــي منــا الــرد 
فعمليـة الإنقـاذ الـتي قـامت ـا السـفينة إم في. تامبـا قـــد تمــت 
خــارج منطقــة البحــث والإنقــاذ الــتي تقــع تحــت مســــؤولية 
اسـتراليا. وفيمـا عـدا توجيـه إشـارة اسـتغاثة، لم تكـن اســتراليا 
هـي المشـرفة علـى عمليـة الإنقـاذ، والمسـؤولية عـن ذلـك تقـــع 
على عاتق المركز الإندونيسـي لتنسـيق عمليـات الإنقـاذ. وقـد 
أخطر المركز النرويجي لتنسـيق عمليـات الإنقـاذ فريـق البحـث 
والإنقاذ الاسترالي بأن عملية الإنقاذ قد انتـهت، وأن السـفينة 
قــد واصلــت رحلتــها وهــي في طريقــها إلى مينــاء مـــيراك في 
إندونيسـيا، وأن تامبـا علـى اتصـــال بالســلطات الإندونيســية. 
ومع ذلك، فقد فهمنا أنه بسبب ضغـوط مارسـها الأشـخاص 
الذين تم إنقاذهم، غير قبطان تامبـا مسـار السـفينة متجـها ـا 
إلى جزيرة كريسماس، التي هي جزء من الأراضي الاسترالية. 

وتلاحظ استراليا أن السفينة إم في. تامبا، التي كانت 
ـــادمين محتملــين غــير مرخــص لهــم، قــد دخلــت الميــاه  تقـل ق
الإقليمية الاسترالية المحيطة بجزيرة كريسماس رغـم توجيـهات 
استرالية بالنهي عن ذلك. ومما له صلة بالموضوع – وإن كـان 
قد حــذف تمامـا، مـع الأسـف مـن الروايـة الـتي قدمتـها شـبكة 
ــــة ســـي إن إن لهـــذه الأحـــداث – أن جزيـــرة  الأخبــار العالمي
كريسـماس لا يوجـد فيـها مينـاء مناسـب لـترول أعـداد كبــيرة 
من القادمين. وقـد عكفـت السـلطات الاسـترالية علـى متابعـة 
الوضـع علـى مـتن السـفينة تامبـا، وفي ظـــل الظــروف حينــها، 
قررت السلطات أنه ليس هناك ما يستوجب اقـتراب السـفينة 
مـن مرفـأ الجزيـرة. وقدمـت المسـاعدة لكــل مــن كــانوا علــى 

متنها، بما في ذلك الأغذية والرعاية والاهتمام الطبيان. 
إن استراليا تعي تماما الالتزامات والتقـاليد الـتي تمليـها 
عمليات إنقاذ المنكوبين في عـرض البحـار. ونحـن ندعـم تلـك 
الالتزامـات والتقـاليد. كمـا أن اسـتراليا تـدرك أن ظروفـا مثــل 
تلــك الــتي نشــأت فيمــا يتعلــق للســــفينة إم في تامبـــا ينبغـــي 
ــــيلة لدخـــول أراضـــي دولـــة بطريقـــة غـــير  ألا تســتغل كوس

مشروعة. 
وفي هذا السياق، فــإن اسـتراليا، شـأا في ذلـك شـأن 
ــــة البحريـــة  الــنرويج، ترحــب بمبــادرة الأمــين العــام  للمنظم
الدوليـة بشـأن إنشـاء فريـق عـامل للتعـاون بـــين الوكــالات في 
إطار الأمم المتحدة لوضع ج دولي منسق للتصدي لمثل هـذه 
القضايــا. وتؤكــد اســــتراليا مجـــددا التزامـــها الكـــامل بـــالمثل 
والأهـداف المتوخـاة لتعزيـز سـلامة الأرواح في عـرض البحـــار 
لجميع الأشخاص، بصرف النظر عن الملابسات المحيطة م. 

ــــد الأسمـــاك. إن  وأنتقــل الآن إلى مســألة أنشــطة صي
استراليا ترحب بدخول اتفاق الأمم المتحدة المتعلق بـالأرصدة 
السـمكية حـيز النفـاذ في الشـهر المقبـل. وهـذا الاتفـــاق الــذي 
ينفذ أحكاما أساسية في اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار، 
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يوفر إطارا لحفظ وإدارة الأرصــدة السـمكية المتداخلـة المنـاطق 
ـــذا الاتفــاق  والكثـيرة الترحـال علـى نحـو مسـتدام. ودخـول ه
حيز النفاذ يتطلب إدخال تغيير أساسي في الطريقة الــتي تجـري 
ا أنشطة صيد الأسماك في كثير من أنحاء العالم. فلن تسـتطيع 
السفن بعد الآن أن تواصل صيد الأرصدة السـمكية في أعـالي 
البحار بعد أن تتنـاقص. ولـن تسـتطيع سـفن الصيـد بعـد الآن 
أن تصيـد مسـتويات مرتفعـة مـــن الأنــواع غــير المســتهدفة في 
ـــة الصيــد. ولا يمكــن بعــد الآن تحقيــق مكاســب  سـياق عملي
قصـيرة الأجـل علـى حسـاب البقـــاء طويــل الأجــل للأرصــدة 

السمكية أو أي من الأنواع. 
ولا بد لكل الدول المنخرطة في أنشطة صيـد الأسمـاك 
أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية. فهذا سيضمن قيام التعـاون 
الفعــال بــين الــدول الســاحلية ودول الصيــد، وهــو التعــــاون 
الضروري لضمان حفظ وإدارة موارد المصـائد علـى مسـتوى 

العالم على نحو مستدام وطويل الأجل. 
ــــوة الاتفاقيـــة  ومــن هــذا المنطلــق، تؤيــد اســتراليا بق
الجديدة لمصائد الأسماك في غرب ووسط المحيط الهادئ، والـتي 
اتخذت اتفاق الأمم المتحدة المتعلق بالأرصدة السمكية أساسـا 
لهـا. وثمـة عمليـة مؤتمـــر تحضــيري تجــري الآن لإنشــاء اللجنــة 
الإقليميـة الـتي سـتتولى إدارة جـانب كبـــير مــن مــوارد أسمــاك 
التونة في غرب ووسط المحيط الهادئ. ونحث كل دول الصيـد 
في الميــاه البعيــدة الــتي شــاركت في المفاوضــات بشــأن هــــذه 
الاتفاقيـة علـى أن تعمـل بشـكل بنـاء مـع أعضـاء جماعـة محفــل 
ـــر  جــزر المحيــط الهــادئ ومــع الآخريــن في إطــار عمليــة المؤتم
التحضــيري تلــك. وبذلــك، يمكــن أن نضمــن حفـــظ وإدارة 
موارد المحيط الهادئ بما سيخدم مصالح الجميع لأجل طويل. 

من بين المخـاطر الكبـيرة الـتي ـدد الاسـتدامة طويلـة 
الأجل للموارد السـمكية في العـالم خطـر تزايـد صيـد الأسمـاك 
ـــذا، كــان مــن  غـير المشـروع وغـير المنظـم وغـير المبلـغ عنـه. ل

دواعي سرور اسـتراليا أن تقـوم بـدور ريـادي في بلـورة خطـة 
العمـل الدوليـة لمنـع صيـد الأسمـاك غـير المشـروع وغـير المنظـــم 
وغير المبلغ عنـه والحـد منـه والقضـاء عليـه. وهـذه الخطـة الـتي 
اعتمدـا منظمـة الأمـــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة في شــهر 
شـباط/فـبراير، تركـز علـى دور دول العلـــم في مراقبــة أنشــطة 
الصيد التي تقوم ا السفن التابعة لها، غير أا تسلم أيضا بأنه 
ينبغي للدول الأخـرى أن تعمـل علـى منـع صيـد الأسمـاك غـير 
المشـروع. وتقتضـي هـذه الخطـة مـن الـــدول أن تضــع خطــط 
عمـل وطنيـة لمكافحـة صيـد الأسمـاك غـــير المشــروع وتقديمــها 
بحلول عام ٢٠٠٤. وقد سبقت استراليا غيرها مـن الـدول في 
وضـع خطتـها الوطنيـة ونحـث الـدول الأخـرى علـى أن تتخــذ 

خطوات مماثلة. 
وهناك عدد من التطورات الحديثة الأخرى التي كـان 
لاستراليا دور فيها والتي تـبرز نطـاق القضايـا وحجـم التعـاون 
الدولي بشأا. وهي تتضمن وضع اتفاقية بشـأن حفـظ طيـور 
البطريق وطيور النوء، التي اعتمدت في شـباط/فـبراير المـاضي. 
وتشمل القرار الذي اتخذه اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية 
الأمم المتحدة لقانون البحار في أيار/مايو الماضي بإتاحة مزيـد 
من الوقت لبعض الدول لتقديم تقرير إلى لجنـة حـدود الجـرف 
القـاري تحـدد فيـه التخـوم الخارجيـة للجـرف القـاري الموســع. 
ولقد تقدمت اسـتراليا في عملـها لتحديـد منـاطق مـن الجـرف 
القاري الموسع، ونحـن نعمـل كـي يتسـنى لنـا تقـديم تقريـر إلى 

اللجنة في المستقبل غير البعيد. 
وكان هناك تطور إيجابي آخر تمثـل في اعتمـاد اتفاقيـة 
حماية التراث الثقافي تحت ســطح المـاء، الـتي تنـص علـى إنشـاء 
نظـام دولي لتحسـين حمايـة الـتراث الثقــافي تحــت ســطح المــاء 
والمحافظة عليه. وتعـد هـذه الاتفاقيـة تعبـيراً ملائمـاً عـن الـدور 
ـــدول الســاحلية في تحقيــق هــذه  الرئيسـي الـذي تضطلـع بـه ال

الحماية. 
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وختامـا، أود أن أعـرب عـن تـأييد اسـتراليا لمشــروعي 
القراريـن المعروضـين علـى الجمعيـة العامـة في إطـار هـذا البنــد. 
ونحـن نشـكر المنســـقين علــى عملــهم، والأمانــة العامــة علــى 
مسـاعدا. ويتضمـن مشـروعا القراريـن تحديـدا لنطـاق واســع 
مـن المسـائل ذات الصلـة بالمحيطـات وقــانون البحــار ومصــائد 
الأسماك، بما في ذلك الأخطار العديدة التي دد البيئـة البحريـة 
واسـتدامة مصـائد الأسمـاك. وهمـا يطلبـان إلى الـدول أن تتخــذ 
خطـوات عمليـة للتصـدي لهـذه الأخطـار. ويســـر اســتراليا أن 

تشارك في تبني هذين النصين. 
السـيد بـاوليو (أوروغـواي) (تكلـــم بالإســبانية): أود 
أن أضيـف بضعـــة تعليقــات إلى مــا أبــداه وفــد شــيلي باســم 

مجموعة الريو من تعليقات تؤيدها أوروغواي تأييدا كاملا. 
يـود وفـدي مـرة أخـرى هـذا العـام، أن يـهنئ الأمانــة 
العامة، ولا سيما شعبة شؤون المحيطات وقانون البحـار، علـى 
التقريـر الممتـاز عـن حالـة المحيطـات ومواردهـا، الـــذي يــرد في 
ـــدرا  الوثيقـة A/56/58 و Add.1. وتتضمـن الوثيقـة كالمعتـاد، ق
كبيرا من المعلومات عن حالة المحيطات ومواردها، فضـلا عـن 

جميع المسائل التي تتصل باستعمالها واستغلالها. 
ـــر، شــأنه في ذلــك شــأن التقــارير  ويتسـم هـذا التقري
المقدمة في السنين السابقة، بميزة تجعله مفيدا بصورة استثنائية؛ 
ألا وهي أن المسائل المتصلة بالمحيطات قـد بحثـت مـن منظـور 
متعدد التخصصات، لا مــن منطلـق قـانوني صـرف، وهـو أمـر 
جدير بالملاحظة نظـرا لأن التقريـر قـد أعدتـه إحـدى الشـعب 
التابعة لمكتب الشؤون القانونية. ونرجـو أن يحـافظ علـى هـذا 
التركيز في التقارير المقبلة. وفي الوقت نفسه نتسـاءل إذا بـات 
الوقـت مناســـبا للتفكــير فيمــا إذا كــان وضــع شــعبة شــؤون 
المحيطات وقانون البحار في الهيكل التنظيمي للأمانة العامة هو 

أفضل وضع ممكن. 

والمسائل التي نوقشت في التقرير عديده وهامــة جـدا، 
الأمر الذي يجعل من المتعذر علينا أن ندلي برأينـا فيـها جميعـا. 
وســأقتصر علــى الإدلاء بتعليقــات عامــة جــدا علــــى بعـــض 

المسائل التي م أوروغواي بصفة خاصة. 
إن تقريـر هـذا العـام يعـزز امتناعنـا بـأن المحافظـة علــى 
ـــة ومواردهــا أصبحــت تشــكل مشــكلة خطــيرة  البيئـة البحري
بصـورة مـتزايدة وأنـه ينبغـي أن تكـون مسـألة تحظـــى بأولويــة 
مطلقة في جدول أعمال هذه المنظمة وموضع اهتمام مركـزي 

لحكوماتنا. 
ويعلــن التوكيــد القطعــي الــــذي افتتـــح بـــه التقريـــر 
ما سيصبح موضوعا متكررا في سائر الوثيقة وتذكر الجملتـان 

الأوليان من التقرير ما يلي: 
�تتدهور حالة البحـار والمحيطـات في العـالم. 
إذ يستعصى معظم المشاكل التي جـرى تحديدهـا منـذ 
عقـود مضـت علـى الحـل، بـل لعلـها تـــزداد تفاقمــاً� 

(A/56/58، الفقرة (١). 
وفي الوقـت نفسـه، نـود أن نشـير إلى أن الأمـين العــام 
يعلمنا في تقريره السـنوي الأخـير عـن أعمـال المنظمـة، بنفـس 

التوكيد: 
�إن الطلبـات المـتزايدة علـى المـوارد لا تـــزال 
تسبب تدهورا للمـوارد الإيكولوجيـة، ممـا قـد يـؤدي 
إلى نتائج وبيلة بالنسبة للتنمية البشرية وسـلامة كافـة 

الأنواع�. (A/56/1، الفقرة ١٧٣). 
ــة.  وينبغـي لنـا ألا نتغـاضى عـن هـذه البيانـات الرؤيوي
ومـن الصحيـح أننـا خـلال السـنوات الــ ٣٠ الماضيـة، شـــهدنا 
تطـورا اسـتثنائيا للقواعـد الدوليـة الـتي ترمـي إلى الحفـاظ علــى 
البيئة من خلال إبرام الاتفاقيـات والمعـاهدات، واعتمـاد جميـع 
ـــــة وســــن  أنـــواع الأنظمـــة والقـــرارات في المنظمـــات الدولي
التشريعات الوطنية. بيـد أن بيانـات كـالتي أشـرت إليـها تبـين 
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لنـا بصـورة فجـة جـدا أنـه لا اتمـــع الــدولي ولا الحكومــات 
تعمل ما فيه الكفاية لوقف هذا الاتجاه الذي يبـدو أنـه يقودنـا 
إلى أزمة إيكولوجية ستترتب عليـها عواقـب لا يمكـن التكـهن 

ا. 
وينبغي عدم التصـدي لهـذه المشـكلة بسـن المزيـد مـن 
التشـريعات. فالأنظمـــة الــتي تنظــم أنشــطة صيــد الأسمــاك في 
البحار والمحيطات وافـرة وكافيـة. وليـس هنـاك أي حاجـة إلى 
المزيد من الأنظمة. إلا أن ما تمس إليه الحاجـة هـو مـا وعـدت 
به الدول والأطراف من وفاء بالالتزامات التي تم التعهد ا. 

إن مشـكلة صيـد الأسمـاك بصـــورة غــير قانونيــة هــي 
مصـدر قلـق لبلـدي بوجـه خـاص. ويذكـر التقريـر أن أنشـــطة 
صيد الأسماك غير المبلغ عنها والتي لا تخضع للتنظيم مسـتمرة، 
بل قد زادت أيضا، بمـا في ذلـك في جنـوب المحيـط الأطلسـي، 
الـتي هـي المنطقـة الـــتي ــم بلــدي. وبعــد عــدة ســنوات مــن 
إدراكنا لضخامة أزمة الاستدامة الـتي تؤثـر في المـوارد البحريـة 
الحية، فإن أنشطة صيد الأسماك المفرطة وغير القانونية لا تــزال 

مستمرة دون أي دلالة على تراجعها. 
ويضطلع ذه الأنشطة لصيد الأسماك في تعـارض مـع 
الاتفاقيـــات والأنظمـــة والاتفاقـــات الإقليميـــة والتشــــريعات 
الوطنية النافذة، ويمكن أن تترتب عليـها آثـار مدمـرة في البيئـة 
ــــواع. وتبـــين هـــذه  البحريــة والتنــوع الأحيــائي وحفــظ الأن
الأنشطة اللامبالاة التي لا تغتفر وانعدام الحساسـية مـن الـدول 

والأطراف التي تضطلع ذه  الأنشطة أو تسمح ا. 
ومما يثير القلق في هذا الصدد، شيوع ممارسة تسجيل 
السـفن في البلـدان الـتي ليـس لهـا أي ارتبـاط فيـها. وممـا يخيــب 
الآمال ملاحظة الحد الذي وصل إليه عدم تقيـد بعـض الـدول 
الأطراف في اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار بالمـادة ٩١ 
منـها. وممـا يخيـب الآمـال بالدرجـة نفسـها أن نـرى أن اتفاقيــة 

الأمم المتحدة المتعلقـة بشـروط تسـجيل السـفن لعـام ١٩٨٦، 
لم تصدق عليها بعد ١٥ سنة من اعتمادها سوى ١١ دولة. 

وهناك لحسن الحظ بعض المؤشرات الإيجابية في هـذه 
المسـألة. أولا، نـود أن نـبرز قـرب بـــدء نفــاذ الاتفــاق المتعلــق 
بـالأرصدة الســـمكية المتداخلــة المنــاطق والأرصــدة الســمكية 
الكثيرة الترحال المعتمد في آب/أغسـطس ١٩٩٥، أي خـلال 
الأيـام القليلـة القادمـة. ولا يـزال عـدد الأطـراف ضئيـلا نســبيا 
ولا يشـمل لســـوء الحــظ أغلبيــة الأطــراف الــتي تمتلــك أكــبر 
ـــا الــدول، مثــل أوروغــواي، الــتي  أسـاطيل صيـد الأسمـاك. أم
وافقت علــــى الوفــــاء بالالتزامـــــات التـــي يفرضـها الاتفـاق، 
ولا سـيما أشـد الالتزامـات صرامـــة الــتي تتعلــق بمركــز العلــم 
الـذي ترفعـه مراكـب صيـد الأسمـاك العاملـة في أعـالي البحــار، 
فتأمل بأن تقوم الدول التي لم تصـدق علـى الاتفـاق أو تنضـم 
إليه بعد أن تفعـل ذلـك. وهـذه التصديقـات ضروريـة لتطبيـق 
مزيد من النظـام ولترشـيد اسـتغلال المـوارد البحريـة الحيـة، لمـا 

فيه صالح الجميع. 
وثانيا، إننا ننظر نظرة إيجابية إلى اعتماد خطـة العمـل 
الدولية لمنع صيد الأسماك غير المشروع وغـير المبلـغ عنـه وغـير 
المنظـم وردعـه والقضـاء عليـه. ومـــع أن خطــة العمــل ليســت 
صكـا ملزمـا، فإـا تتضمـن أحكامـا قيمـة، مثـل تعريـف صيــد 
الأسماك بصورة غير قانونيـة، يمكـن أن تشـكل أساسـا لتطويـر 
القوانين في المستقبل. وهـي تؤكـد مـن جديـد التزامـات دولـة 
العلَــم، الــواردة في مختلــف الصكــــوك الدوليـــة، وكذلـــك في 
المبادئ والقواعد التي تشكل الإطـار القـانوني الـذي ينبغـي أن 

يضطلع في ظله بأنشطة صيد الأسماك. 
ـــه التقريــر لقضيــة النقــل  ويسـرنا الاهتمـام الـذي يولي
البحري للمواد المشعة وغيرها من المواد الخطـرة. ومنـذ بعـض 
الوقـت، تتحـرك سـفن تنقـل بلوتونيـوم مـن أوروبـا إلى اليابـان 
بسـلوك طـرق بحريـة في جنـــوب الأطلســي مجــاورة لســواحلنا 
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وسـواحل بلـدان مجـاورة. وتعــبر هــذه الســفن المنطقــة بتواتــر 
ـــي  مـتزايد. ممـا يدفعنـا وجيراننـا إلى الشـكوى مـن الخطـر الفعل
ــــة  الــذي يشــكله هــذا المــرور علــى المنــاطق البحريــة الخاضع

لسلطتنا القضائية الوطنية وعلى أراضينا. 
ومـرور تلـك الســـفن علــى امتــداد ســواحلنا يشــكل 
مصدر قلق دائم لحكومة أوروغواي وشعبها، حيـث يبـدو أن 
هذا العبور سيكون أكثر تواترا في المستقبل. والتعديلات الـتي 
ـــة  اعتمدـا لجنـة السـلامة البحريـة للفصـل السـابع مـن الاتفاقي
الدولية لسلامة الحياة في البحار دخلت حيز النفاذ هذا العـام. 
وترجو بلادي أن تمتثل السـفن الناقلـة للمـواد الخطـرة في ميـاه 
قريبـة مـن سـواحلنا امتثـالا صارمـا للاتفاقيـة المعدلـة، وكذلـك 
للنظـم الأخـرى للوكالـة الدوليـة للطاقـــة الذريــة والتشــريعات 

المماثلة القابلة للتطبيق. 
ونـئ أوروغـــواي الاجتمــاع الحــادي عشــر للــدول 
الأطـــراف في الاتفاقيـــة علـــى اتخـــاذ القـــرار المعقـــول جـــــدا 
باحتساب فترة العشر سنوات لنقل المعلومات إلى لجنة حــدود 
الجـرف القـاري اعتبـارا مـن ١٣ أيـار/مـايو ١٩٩٩ فصـــاعدا. 
وســيمكن ذلــك بلادنــا مــن تزويــد اللجنــة ببيانــات شـــاملة 

ومؤكدة تماما. 
وقد أكملت أوروغواي دراسات تتعلق بقيـاس عمـق 
الميـــاه، بالتعـــاون مـــع حكومـــة إيطاليـــــا والاتحــــاد الأوروبي 
والأكاديمية البحرية الدولية التابعة للمنظمة البحرية الدوليـة في 
تريسـت. وتسـتعد بلادنـــا الآن للشــروع في إجــراء دراســات 
جيولوجيـة بغيـة تطبيـــق الصيغــة الــتي نصــت عليــها الاتفاقيــة 

لتحديد الحدود الخارجية لجرفنا القاري. 
وتوطد العملية التشاورية غير الرسمية دورهـا كطريـق 
مفيـــد جـــدا لمناقشـــــة أهــــم المشــــاكل المتعلقــــة بالمحيطــــات 
واسـتخدامها. ونعتقـد أن انتقــاء المواضيــع للــدورات القادمــة 
سـليم جـدا. ونقبـل المواضيـع المقترحـة للـدورة القادمـة، وهــي 

ــــاء القـــدرات والنـــهج الإقليميـــة لإدارة المحيطـــات  تحديــدا بن
واســتغلالها. ويبــدو أن هــذه المواضيـــع تلقـــى دعمـــا واســـع 
النطــاق. ومــع ذلــك، نــود أن نعــرب عــن تفضيلنــا لانتقـــاء 
المواضيـع الـتي تتعلـق علـــى نحــو أوثــق بصــون البيئــة البحريــة 
ومواردها. إذ نعتقد أننـا نحتـاج إلى معرفـة أكـبر بمـا يحـدث في 
هذا اال لكي نتخذ التدابير اللازمة. وفي ذلـك الصـدد، أود 
ـــه ينبغــي للعمليــة التشــاورية أن تركــز في بعــض  أن أقـترح أن
الأحيان على موضوع واحد. فبعض المواضيع معقدة وواســعة 
ـــع أن ذلــك يمكــن أن يقــال عــن معظــم  النطـاق جـدا. والواق
المسائل المتعلقة بحماية البيئة. ونعتقد أا تستوجب النظر فيـها 

أسبوعا كاملا. 
وأخـــيرا، أود أن أســـجل رأي بـــــلادي، وهــــو أنــــه 
لا يمكن للعملية التشاورية أن تكون في رعايـة أفضـل ممـا هـي 
فيـه الآن، أي في رعايـة السـيد تويلومـا نـيروني ســـليد والســيد 
ــــاك مبـــدأ  آلان ســيمكوك. ومــع ذلــك، نرجــو أن يطبــق هن

التناوب على الرئاسة المشتركة في المستقبل. 
السيد تارابرين (الاتحاد الروسـي) (تكلـم بالروسـية): 
يـولي الاتحـاد الروسـي أولويـة لنظـر الجمعيـة العامـة في القضيـــة 
البحريـة، نظـرا لأهميـة هـذه القضيـة للمجتمـــع الــدولي بأســره 
وصلتها الوثيقة به. ونـود أن نعـرب عـن امتناننـا للأمـين العـام 
ـــتي نجريــها  علـى الوثـائق الـتي أعدهـا، والـتي تدعـم المناقشـة ال

اليوم. 
ـــم  تؤكــد روســيا مــرة أخــرى التزامــها باتفاقيــة الأم
المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢، الـتي نعتبرهـا اتفاقـا دوليـا 
أساسيا في هذا اال. فمنذ إبرام الاتفاقية قبـل مـا يقـرب مـن 
ـــيرا في إقامــة نظــام قــانوني  ٢٠ عامـا وهـي تسـهم إسـهاما كب
دولي واحـد للمســـائل البحريــة، وفي تحســين تنســيق التعــاون 
الدولي. وننوه على وجـه الخصـوص بـدور الاتفاقيـة في حفـظ 
الســلام والأمــن في اســتخدام البحــار والمحيطــــات للأغـــراض 
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السلمية. ونناشد جميع الدول الـتي لم تنضـم إلى الاتفاقيـة بعـد 
ـــن، بغيــة ضمــان طابعــها  أن تفعـل ذلـك في أقـرب وقـت ممك

العالمي الحقيقي. 
ـــــاس الإجــــراءات الوطنيــــة  ونعتـــبر أن الاتفاقيـــة أس
ـــا  والإقليميـة والعالميـة في القطـاع البحـري. وللأسـف لا بـد لن
من الإشارة إلى أن بعض الآليات الدولية تعالج مشاكل تتعلـق 
بقـانون البحـار خـارج إطـار اتفاقيـة عـام ١٩٨٢. ممـا ينتقــص 
مـن قـدر وجـــود نظــام واحــد للعــالم كلــه. ولهــذا، نــرى أن 
ــاء،  الاتفاقيـة المتعلقـة بحمايـة الـتراث الحضـاري تحـت سـطح الم
الـتي اعتمدـا مؤخـــرا منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم 
والثقافة (اليونسكو)، اتفاقية مثـيرة للخـلاف. وبعـض أحكـام 
هذه الاتفاقية تقوض بـالفعل وحـدة نظـام البحـار والمحيطـات، 
ولهذا لا يقبلها الاتحـاد الروسـي فيمكـن أن يفـهم أن الاتفاقيـة 
تعطي حقوقا إضافية للدول الساحلية، بما فيـها حـق اتخـاذ أيـة 
ـــتراث الحضــاري  تدابـير انفراديـة تراهـا مناسـبة بحجـة حمايـة ال
تحت سطح الماء. وغموض هذه الحالـة محفـوف بمخـاطر إيجـاد 
حالات صراع. ولا نتفق كذلك علـى وضـع حـدود للمعايـير 
المعتــادة للقــانون الــدولي فيمــا يتعلــق بحرمــة الســفن الحربيـــة 
المغمورة. ونفترض أن أحكام هذه الاتفاقيـة لـن تكـون ملزمـة 
إلا للـدول الأطـراف فيـها، وأـا لـن تؤثـــر علــى الســفن الــتي 
تحمــل أعــلام دول أخــرى أو الطــائرات المســــجلة في بلـــدان 

أخرى. 
ومـن ناحيـة أخـرى، نعتقـد أن مـن الجوانـب الإيجابيــة 
ـــداع  لتطـور التعـاون الـدولي في شـؤون المحيطـات هـذا العـام إي
صك تصديق الدولة الثلاثين التي انضمت إلى الاتفـاق المتعلـق 
بحفـظ وإدارة الأرصـدة السـمكية المتداخلـة المنـاطق والأرصـدة 
السمكية الكثيرة الترحال، التي يتوقع دخولها حـيز النفـاذ قبـل 
اية هذا العام. ونحن متأكدون أن دخول هذه المعـاهدة حـيز 
النفاذ سيشكل إسهاما كبـيرا في صـون البيئـة البحريـة وحفـظ 

الأرصدة السمكية في العالم. 

ــابع  والاتحـاد الروسـي، بوصفـه دولـة بحريـة عظمـى، ت
باهتمـام شـديد الجـــهود الراميــة إلى تحســين التعــاون الــدولي، 
بمنافعـه المتبادلـة، بشـأن شـؤون المحيطـات. ونشـارك بفعاليــة في 
العمليـة التشـاورية غـير الرسميـة حـول هـذه المسـألة. وفي نفــس 
الوقت، نشعر أن العمل في هذا المحفل الجديد يجـب ألا ينسـخ 
الاجتماعات الدولية الأخرى المعنية بقانون البحـار أو يتعـدى 
على اختصاصها، وينبغي أن يركز بصفة عامـة علـى النظـر في 
المسائل التي لا تتضمنها اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار، 
بالإضافة إلى مجالات التعاون الجديدة في هـذا المضمـار. ونحـن 
لا نوافق على اسـتخدام اجتمـاع العمليـة التشـاورية لتصحيـح 

أو تعديل أحكام اتفاقية عام ١٩٨٢. 
وتؤيـد روسـيا اعتمـاد الجمعيـة العامـة اليـــوم لمشــروع 
القـرار المعنـون �المحيطـات وقـانون البحـار� ومشـروع القــرار 
المعنـون �اتفـاق تنفيـذ أحكـام اتفاقيـة الأمـــم المتحــدة لقــانون 
البحــار المؤرخــة ١٠ كــانون الأول/ديســــمبر ١٩٨٢ بشـــأن 
حفظ وإدارة الأرصدة السـمكية المتداخلـة المنـاطق والأرصـدة 
السمكية الكثيرة الترحال�. ونحن ممتنـون للمنسـقين وللوفـود 

التي شاركت في إعداد هاتين الوثيقتين. 
ونرى من الضروري في الوقت ذاته أن نوضـح بجـلاء 
أن كثيرا من أحكام مشروع القرار الخاص بالمحيطات وقـانون 

البحار يثير لدينا مخاوف شديدة. 
ــة  أولا، نـود أن نسـترعي الانتبـاه إلى أن الجمعيـة العام
في مشـروع القـرار تغـير في مواعيـد عقـد اجتماعـــات هيئــات 
المعــاهدة، ولا ســيما اجتمــاع الــدول الأطــراف في المعـــاهدة 
ودورة لجنة حدود الجرف القـاري، الـتي قررـا تلـك الهيئـات 
سـلفا. ونحـن مقتنعـون بأنـه ليـس مـن حـــق الجمعيــة أن تفعــل 
ـــط الوفــد الروســي علمــا بالتفســير الــذي قدمتــه  ذلـك. ويحي
الأمانة العامة بشـأن اسـتحالة عقـد اجتمـاع الـدول الأطـراف 
ودورة لجنة حدود الجـرف القـاري في الموعـد المقـرر مـن قبـل 
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ـــة العامــة الاســتثنائية  في ضـوء الحاجـة إلى تـأجيل دورة الجمعي
ــــا ننظـــر إلى قيـــام  المعنيــة بــالطفل. وفي هــــــذا الصــــدد، فإنن
الجمعيــة بتغيــير موعــد اجتماعــات هيئــات الاتفاقيــة في عـــام 
٢٠٠٢ كعمــــل اضطــــراري، ومــــن ثم لا يشــــكل ســــــابقة 

للمستقبل. 
ـــال الفقــرة ٢٣ مــن  وثانيـا، إننـا لا نشـعر بالرضـا حي
منطـــوق مشـــروع القـــرار. والســـبب هــــو إعطــــاء اللجنــــة 
ـــة الخــبراء الاستشــارية  الأوقيانوغرافيـة الحكوميـة الدوليـة وهيئ
ـــة لهــا الحــق في العمــل علــى اســتحداث  لقـانون البحـار التابع
إجراءات في إطار الجزء الثالث عشر مـن الاتفاقيـة. ونـرى أن 
هـذا الجـزء مـن الاتفاقيـة هـــو الــذي يحــدد جميــع الإجــراءات 
ـــل آخــر في هــذا الشــأن  الضروريـة بوضـوح كـاف، وأي عم
ليـس في محلـه. ولدينـــا شـكوك خطـيرة في فـائدة هـذا العمــل، 
ـــا  ولا يمكننــا أن نقــر المنحــى الفكــري الــذي يســتهدف فعلي

مراجعة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 
ولصالح توفير الوقت، فلن يتكلـم الاتحـاد الروسـي في 
تعليل التصويت بشـأن اتخـاذ القـرار. إلا أننـا، نطلـب تسـجيل 
الموقــــف الــذي طُرح أعلاه، فيمـا يتعلـق بـالفقرات ٩ و ٢٠ 

و ٢٣، في المحضر الرسمي لجلسة اليوم. 
الســيد أسينســيو (المكســيك) (تكلــــم بالإســـبانية): 
اسمحـوا لي في البدايـة أن أشـكر، بالنيابـة عـن وفـدي، منســقي 
كــل مــن القراريـــــن المتعلقــــين بالبنـــــد ٣٠ (أ) و (ب) مـــن 
جدول الأعمـــال. ونحن ممتنون لهم على ما قاموا به من عمـل 
مكثـــف وعلـى تفانيـهم في تحقيـــق النتــائج الــتي نراهــا أمامنــا 

الآن. 
ومن واجبنا أيضا أن نشكر الأمين العام علــى إعـداده 
تقـاريره وتقديمـه لهـا، لأـا لا توفـر لنـا نظـرة شـاملة فحســـب 
للتطورات الجارية في مجال قانون البحـار، ولكنـها تمدنـا أيضـا 

بعنــاصر لا غــنى عنــها للمناقشــة والتفــاوض بشــــأن العمليـــة 
التشاورية والقرارات المناظرة لها. 

ويود وفدي أيضا أن يؤيد البيـان الـذي أدلى بـه ممثـل 
شيلي بالنيابة عن مجموعة ريو. 

المكســيك بلــد يــرى أن المحيطــــات وقـــانون البحـــار 
يشكلان موضوعا ذا أهمية اسـتراتيجية فائقـة. فطـول سـواحل 
المكسـيك يبلـغ ٠٠٠ ١٠ كيلومـتر، ونحـن كدولـــة تقــع بــين 
بحرين، نرى أن العمل الذي تضطلع به الأمم المتحـدة في هـذا 
ـــا. ونــدرك أن مشــكلات  اـال جديـر بكـل اهتمامنـا ودعمن
الحـيز البحـري ليسـت متداخلـة مـع بعضـــها علــى نحــو وثيــق 
فحســب، بــل لا بــد وأن تــدرس أيضــا ككــل ومــن خـــلال 

منظور شامل متعدد الاختصاصات والقطاعات. 
إن اتفاقية الأمم المتحـدة لعـام ١٩٨٢ لقـانون البحـار 
تعبر عن التوازن الذي تحقـق بـين حقـوق والتزامـات ومصـالح 
الدول الساحلية ومصالح اتمع الدولي. وهذا هـو السـبب في 
أن الاتفاقية قد ظلت تعمل كأداة محورية تتوقـف عليـها جميـع 

الأنشطة المتعلقة بالمحيطات والبحار.  
وفي اعتقادنا أن التعاون الدولي علـى كـل المسـتويات 
ضـروري لاسـتكمال جميـع الجـهود الوطنيـة للنـهوض بــالإدارة 
الشاملة والتنمية المستدامة للبيئة البحريــة. وتـرى المكسـيك أن 
هـذا النـوع مـــن التعــاون ولا ســيما التعــاون علــى المســتويين 
الثنـائي والإقليمـي ضـروري للغايـة لتحقيـق أهدافنـا المشـــتركة 
المتعلقة بالتنمية المستدامة للمحيطـات. ولهـذا تشـجع حكومـة 
المكسيك على عقد مؤتمر لمنطقة البحــر الكـاريبي بشـأن تعيـين 
الحـدود البحريــة للمســاعدة علــى يئــة الظــروف الضروريــة 
لتقليـل العقبـات الـــتي تحــول دون التعــاون الثنــائي والإقليمــي 

الفعال في منطقة البحر الكاريبي. 
وفي اعتقادنــا أن علــوم البحــار تقــوم بــدور هـــام في 
المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. ونؤيـد تمامـا في هـذا الصـدد 
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النتـائج الـتي توصـل إليـها التقريـــر المتعلــق بالعمليــة التشــاورية 
 .A/56/121 الوارد في الوثيقة

ونشارك بقية اتمع الـدولي في شـواغله حيـال زيـادة 
الصيد غير المشروع وغير المصـرح بـه وغـير المنظـم، والتعـاون 
ــــوع مـــن  الثنــائي والإقليمــي أداة ضروريــة لمكافحــة هــذا الن
النشــاط الــذي يلحــق الضــرر بحمايــة وإدارة مــوارد مصـــائد 

الأسماك. 
وينبغـي أن يكـون حمايـة وحفـظ النظـام الإيكولوجــي 
الهش مثل حمايـة الشـعب المرجانيـة ضمـن أولوياتنـا. فالشـعب 
المرجانيــة لهــا وظيفــة حيويــة مــن وجهــة نظــر بيئيــة، وهــــي 

ضرورية لتطوير اتمعات الساحلية. 
وفي الســـنوات الأخـــيرة، لاحظنــــا في بلــــدي، مــــع 
الأسف، تدميرا شديدا لثروتنـا المرجانيـة العظيمـة نتيجـة الأثـر 
المادي للسفن. وهناك ثلاثة أنواع رئيسـية لهـذا الأثـر: جنـوح 
السـفن، وجـر المراســـي، والارتطــام بالشــعب المرجانيــة أثنــاء 

الملاحة.  
ويســـعدنا أن نـــرى أن مشـــروع القـــرار يعـــبر عــــن 
شواغلنا. ونرى أن الجمعية العامة تخطو اليوم خطوة هامـة إلى 
الأمام بالانضمام إلى الجهود الدوليـة مـن أجـل حمايـة الشـعب 

المرجانية والحفاظ عليها. 
ونرحـب أيضـــا، بــاعتراف الجمعيــة بــالعمل المكثــف 
الذي اضطلع به مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجـي، 
بمـا في ذلـك حمايـة الشـعب المرجانيـة ونعتـبره خطـــوة إيجابيــة. 
وحسبما جاء في تقرير الأمين العام الخاص بالمحيطـات وقـانون 
البحار، فقد أضيفت مشكلة الشـعب المرجانيـة إلى مـا يسـمى 
بولايـة جاكرتـا بشـأن التنـوع البيولوجـي البحـري والســاحلي 
الـتي اعتمدهـا مؤتمـر الأطـراف في اتفاقيـة التنـــوع البيولوجــي. 
ويسـعدنا أيضـا أن نـرى أن ـج النظـــام الإيكولوجــي والمبــدأ 

التحوطي يطبقان على حفظ وإدارة المحيطات. 

وثمة أمر آخر جدير باهتمامنا هو بنـاء القـدرة. وهـذا 
جـانب أساسـي يتداخـل مـع المحـــور الرئيســي لكــل موضــوع 
يتصل بالمحيطات وقانون البحارة. وغني عن القـول إن البلـدان 
الناميـة تتطلـب مسـاعدة متخصصـــة للاضطــلاع بالالتزامــات 
المفروضـة عليـها بموجـب الاتفاقيـة، ومـن الضـروري التشــجيع 
على اتخاذ تدابير محددة لتيسير حصولها على هذه المسـاعدة في 
جميـع اـالات. وـذه الطريقــة وحدهــا يمكــن ضمــان نظــام 

موحد لقانون البحار بشكل فعال. 
وسلامة الملاحة من الأمثلة على ذلك، لأن مـن المـهم 
أن تعد البلاد النامية أو تستكمل ما لديها من خرائط ووثـائق 
بحرية أخرى. وفي هذا السياق نعلق أهمية علـى أعمـال اللجنـة 
ـــة العامــة مركــز المراقــب  السادسـة الراميـة إلى أن تمنـح الجمعي
للمنظمــة الهيدروغرافيــة الدوليــة تســهيلا لأنشــطتها الخاصــــة 

بتقديم المساعدة الفنية في هذا اال. 
 A/56/L.18 ونلاحظ مع الارتياح أن مشروع القـرار
يحيــط علمــا باعتمــاد منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلـــم 
والثقافــة (اليونســكو) مؤخــرا اتفاقيــة حمايــة الــتراث الثقـــافي 
المغمور تحت الماء، الـتي تعـد تطـورا إيجابيـا يتمشــى مـع المـادة 
٣٠٣ مـن الاتفاقيـة ومـع التــزام جميـع الـدول بحمايـــة الأشــياء 
الأثريــة والتاريخيــة المغمــورة تحــت المــاء. ونلاحــظ أيضــــا أن 
اتفاقية اليونسكو هذه تنص على إقامة صلــة مـع اتفاقيـة الأمـم 
المتحـدة لقـانون البحـار. وهـذا أمـر يتسـم بأهميـة للمكســـيك، 
لأنـه يساعد بمزيد من الدقة على تحديد االات التي يمكـن أن 

تضطلع فيها البلدان والمؤسسات المهتمة بالأمر بأنشطتها. 
وقد أثبتت عمليـة الأمـم المتحـدة التشـاورية المفتوحـة 
بـاب العضويـة غـير الرسميـــة بشــأن المحيطــات وقــانون البحــار 
قيمتــها في تيســير المناقشــات المتعلقــة بقــانون البحــار، وهــــو 
موضوع ذو أهمية استراتيجية. ونلاحظ أنـه سيجري في العـام 
القـادم اسـتعراض لنتـائج هـذه العمليـة مـن أجـــل المســاعدة في 
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تحديــد مســتقبلها. وفي رأينــــا أن إنشـــاء العمليـــة التشـــاورية 
غــير الرسميــة قــــد مكَّـــــن الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة ذات 
الاختصاص في شؤون المحيطات مـن توجيــه مواردهـا بصـورة 
أكثر كفاءة نحـو الأهـداف المرسـومة. كمـا برهـن علـى أهميـة 
ـــد نظــام تســتخدم البحــار في إطــاره  التعـاون الـدولي في توطي
لفائدة الجميع. ومن المؤكد أن مدة ثلاث سنوات غـير كافيـة 
ـــة، ونثــق بــأن عمليــة  لأن تقيّـــم بعدهـا مبـادرة ـذه الضخام
الاســتعراض الــتي ســتضطلع ــا الجمعيــــة العامـــة في دورـــا 
السـابعة والخمسـين سـتجعل مـن الممكـن تعزيـز اـالات الـــتي 
بحاجـة إلى تعديـل في العمليـة التشـاورية، فتسـاعد بذلـك علــى 

تحسين الاتصالات فيما بين المؤسسات. 
وتشـــعر المكســـيك بالســـرور إزاء اختيـــار الجمعيـــــة 
ـــــرنامج عمـــل هـــذه العمليـــة لعـــام  للموضوعــات المتعلقــة بب
٢٠٠٢، لأن هـذه الموضوعـــات تركــز اهتمامــا خاصــا علــى 
حمايـة البيئـة البحريـة وحفظـها والصـلات القويـة الـتي تربطـــها 
ببناء القدرات والتعاون. ونـرى أن مناقشـة تلـك الموضوعـات 
سوف تمكنـنا على نحو أدق من تحليل تأثير الجـزء الثـاني عشـر 
مـن الاتفاقيـة وغـيره مـن التطـورات ذات الصلـة. ويتيـح ذلــك 
ـــة جاكارتــا بشــأن  إمكانيـة النظـر في الجـهود المبنيـة علـى ولاي
حفـظ التنـوع البيولوجـي البحـري والسـاحلي، الــتي اعتمدهــا 

مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي. 
وفيمــا يتعلــق بموضــــوع المناقشـــة الثـــاني في العمليـــة 
التشـاورية، نــرى أنــه يشـمل أمـورا متداخلـة في مجـال شــؤون 
المحيطـات. وفي رأينـــا أن القائمــة الإيضاحيــة هــي للاســتئناس 
ــــع الممكنـــة.  فحســب، وليســت قائمــة جامعــة لكــل المواضي
فـلا شــك أن تنـوع شـؤون المحيطـات المتعلقـة ببنـــاء القــدرات 
والتعاون والتنســيق الإقليميـين، والإدارة المتكاملـة للمحيطـات 
أوسع نطاقا من ذلك. ولدينا اقتناع بأن العملية التشـاورية في 
اضطلاعها بولايتها ستأخذ مؤتمر القمة العـالمي القـادم للتنميـة 
المسـتدامة بعـين الاعتبـار. ويجــــب ألا ننســـى أن الجــزء الثــاني 

عشـر مـن الاتفاقيـة يقـع ضمـن سـياق أوسـع تثـريــه الصكــوك 
والبرامج التي تم اعتمادها في مؤتمر الأمم المتحدة المعـني بالبيئـة 

والتنمية، الذي عقد في ريو دي جانيـرو. 
ومـن الواضـع أن أحـد التحديـات الرئيســـية في تنفيــذ 
هذه الاتفاقية يتمثل في تقديم الدعم للبلدان النامية. فـلا نملـك 
سـوى الاعـتراف بـأن كثـيرا مـن الـدول سـتكون عـاجزة عـــن 
الوفـاء الكـامل بالتزاماـا بموجـب الاتفاقيـــة مــا لم تتلـــق هــذا 
الدعم من اتمع الدولي. وهنا يجب أن نؤكد قيمـة المسـاعدة 
ـــؤون المحيطــات وقــانون البحــار، والــتي  الـتي توفرهـا شـعبة ش
نعرب عن تقديرنا لها. وأمــام هـذه الشـعبة دور متنـامٍ، ويجـب 
ـــالموارد الــتي تلزمــها للاضطــلاع بولايتــها  أن نضمـن تمتعـها ب
علـى نحو فعال. ونناشد الأمين العام أن يولـي الاعتبار الكـافي 
لأهميـة الشـعبة في تخصيـص المـوارد لهـا لـدى إعـــداد ميزانيــات 

الأمم المتحدة لفترات السنتين القادمة. 
وتحيـط المكسـيك علمـا بقــرب دخــول اتفــاق تنفيــذ 
ـــم المتحــدة لقــانون البحــار بشــأن حفــظ  أحكـام اتفاقيـة الأم
ـــــة المنــــاطق والأرصــــدة  وإدارة الأرصـــدة الســـمكية المتداخل
السمكية الكثيرة الترحـال. ونسلِّـــم بـأن هـذا الاتفـاق سـيوفر 
عنـاصر بالغـة الأهميـة لحفـظ وإدارة مـوارد مصـائد الأسمــاك في 
أعالي البحار. وتؤكد المكسـيك مـن جديـد مـا تـردد قولــه في 
كثير من المنتديات، من ضرورة المراعاة الواجبـة لمصـالح جميـع 
ـــها في أن  الأطـراف المعنيـة. وتعـرب المكسـيك أيضـا عـن رغبت
يعكــس هــذا الاتفــاق توازنــا أفضــل بــــين الإدارة والتفتيـــش 
والرصد والامتثال مـن ناحيـة، وبـين الالـتزام بتقـديم المسـاعدة 
للبلـدان الناميـة مـن ناحيـة أخـرى، حــتى تتمتــع هــذه البلــدان 
ــــالي  أيضــا، عــلاوة علــى إمكانيــة المشــاركة في الصيــد في أع
البحــار، بــالظروف الضروريــة للامتثــال لأحكــــام الاتفـــاق، 
ــــات  وتكــون قــادرة كغيرهــا مــن البلــدان علــى إجــراء عملي

التفتيش. 
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وتؤيـد المكسـيك معظـم المبـــادئ الــواردة في الاتفــاق 
تـأييدا تامـا، ولهـذا السـبب دعـت إلى اعتمـاد هـذه المبـــادئ في 
ـــة لإدارة مصــائد الأسمــاك،  سـياق الترتيبـات الدوليـة والإقليمي
ـــــة. وتــــرى  بالإضافـــة إلى أـــا أدرجتـــها في تشـــريعاا المحلي
المكسـيك أنــه بمجـرد دخـول هـذا الاتفـاق حـيز النفـــاذ، فــإن 
الأوضــاع ســتكون مهيَّــــأة لإجــراء تحليـــل وتقييـــم كـــاملين 
لأحكامها ولكيفية تطبيق هذه الأحكام وفعاليتها وما ينطـوي 
عليه تنفيذها من آثــار بالنسـبة إلى نظـام قـانون البحـار المُـــنشأ 

بموجب اتفاقية الأمم المتحدة. 
السيد نايـدو (فيجــي) (تكلـم بالانكليزيـة): تعـــرب 
فيجي عن تأييدها الكـامل لبيـان مجموعـة منتـدى جـزر المحيـط 
ــــذي ســـيدلي بـــــه ممثـــل نـــاورو، الســـفير فينســـي  الهــادئ ال

كلودومار، في وقت لاحق اليوم. 
يبـــدأ في ١١ كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١ نفـــــاذ 
الاتفـاق المعـني بتنفيـذ أحكـــام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون 
البحــار بشــأن حفــظ وإدارة الأرصــــدة الســـمكية المتداخلـــة 
المنـاطق والأرصـدة السـمكية الكثـيرة الترحـال. ونــئ فيجـــي 
مالطة على تصديقها على هذا الاتفاق، مما آذن بدخولـه حـيز 
النفاذ. والاتفاق المذكور ملـزم للـدول الأطـراف وللكيانـات، 
ويجب عليــها أن تسـتغل الأرصـدة السـمكية المتداخلـة المنـاطق 
والأرصدة السمكية الكثـيرة الترحـال علـى نحـو مسـتدام وفقـا 
ـــظ والإدارة الــتي حددــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة  لمبـادئ الحف

لقانون البحار. 
ـــت ســرعة تنقــل هــذه الأرصــدة الســمكية  وقـد دفع
الــدول الســاحلية إلى إبــــرام الترتيبـــات الإقليميـــة الضروريـــة 
فيما يتعلق بمصائد الأسماك عملا بالاتفاق وترقبـا لبـدء نفـاذه. 
وفي منطقـتي بـالذات، تم بنجـاح قبـل عـام إبـرام اتفاقيـة حفــظ 
ـــــة المنــــاطق والأرصــــدة  وإدارة الأرصـــدة الســـمكية المتداخل
السـمكية الكثـيرة الترحـال في غـرب ووســـط المحيــط الهــادئ. 

وقـد بـدأت اجتماعـات لجنتـها التحضيريـة في رسـم التفـــاصيل 
الضرورية لتنفيذ الاتفاق ضمن سياقنا الإقليمي. 

ونرحـب باسـتعراض الأمـين العـام للوكـالات الدوليــة 
التي تخدم شؤون المحيطات والبحار في منظومة الأمــم المتحـدة. 
ـــائج هــذا الاســتعراض تعزيــزا  ويحدونـا الأمـل في أن تشـهد نت
ــــن هـــذه  للتنســيق مــن أجــل الإنفــاذ الكــامل لولايــة كــل م
الوكالات وللإقلال من صـور التداخـل والازدواجيـة إلى أدنى 

حــد. 
ـــة، تــأمل الــدول الســاحلية الصغــيرة  وفي هـذه العملي
ذات الاقتصـادات الناميـة الهشــة، مثـــل فيجـــي وجاراــا مــن 
الدول الأعضاء في محفل جنـوب المحيـط الهـادئ، أن تجـني مـرة 
أخرى بعض المنـافع في مجـال بنـاء القـدرات. كمـا أن معرفتنـا 
التقليدية بالمحيطات والبحار ستتعـزز أكثر مـن خـلال التقاسـم 
المنصف لنتائج البحوث العلمية في مجال البحـار والتكنولوجيـا 
المناســبة. وتغطـــي ولاياتنــا القضائيــة مســاحات هائلــــة مـــن 
المحيطـات تتجـاوز بكثـير قدراتنـا علـى إدارــا، كمــا تتجــاوز 
قدراتنا العلمية والتكنولوجيـة. غـير أننـا مـا فتئنـا نسـهم بقـدر 
كبــير في البيانــات والمدخــلات الأوليــة في مســوح المحيطـــات 
وعمليات جمع البيانات الـتي تقـوم ـا دول بعيـدة عـن مياهنـا 
لسـنوات طويلـة. وقـد تقـاسمت الـدول قـدرا ضئيـلا جـدا مـــن 
النتائج التي توصلت إليها معنا لتمكيننا مـن أن نطــور مصـايد 
أسماكنـــا، وسياســـاتنا وتدابيرنـــا المتعلقـــة بـــإدارة المحيطــــات. 
ولم يكـن هـذا التبـاين مقصـــودا في المفاوضــات الــتي أدت إلى 
وضـع اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـــار وإبرامــها. فعلــى 
العكـس مـن ذلـك، تسـعى هـذه الاتفاقيـة التاريخيـة إلى تحقيـــق 
المسـاواة بـين جميـع الـدول، سـاحلية كـانت أو غـــير ســاحلية. 
وتذكِّــر فيجي ذا المبدأ الأساسي الـذي تقـوم عليـه الاتفاقيـة 
والذي ينبغي أن يظـل مصدرا لحسن النيـة والتشـاطر التعـاوني 
للمعلومــات، ونحــن نتطلــــع إلى إدارة أشمـــل وأكـــثر تكـــاملا 

للمحيطات يجب أن تلتزم ا جميع الدول. 
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إن هذه الاتفاقية تتـزايد في الأهمية والديناميـة. ويعبــر 
عـن هـذه الحقيقـة تنـوع واتسـاع نطـــاق القضايــا الــتي يجــري 
تناولها في تقرير الأمين العـام (الوثيقـة A/56/58) وفي إضافتـه. 
كمـا أن النطـاق والتغطيـة الموســعة للقـرارات الـتي اتخـــذت في 
إطار هذا البنـد تشـكل بدورهـا دليـلا علـى �الطبيعـة الحيــة� 
لهـذه الاتفاقيـة. إن أهـم مـــا ظــهر في هــذا الصــدد هــو تــلاقٍ 
واضح في مسعانا للتوصل إلى نُــهج متكاملة لقضايا المحيطـات 

على النحو الذي تتوخاه هذه الاتفاقية. 
ونرحب بالتقدم الكبير المحرز في العمل الذي تقوم بـه 
السـلطة الدوليـة لقـاع البحـار في إطـار ولايتـها. وتمثـل مســألة 
إصدار تراخيص للمسـتثمرين الـرواد بدايـة تحــد آخـر بالنسـبة 
لهـذه السـلطة وللـــدول الأعضــاء في مجــال تشــكيل شــراكات 
تعاونية وفقا لمدونة التعدين فيما يتعلق بتنفيذ شروط وأحكـام 
عقود الاستكشاف الخاصة بكل منها. وتتضمـن هـذه الأمـور 
التزامــا إضافيــا لضمــان التقاســم المنصــف لفوائدهـــا والإدارة 
ـــال  القابلـة للاسـتدامة للعمـل مـن أجـل المنفعـة المشـتركة في مج
العقيـدات المتعـــددة المعــادن. وممــا يســرنا اهتمامــها بالمســائل 
المتصلـة بوضـع أنظمـة للمبـادرات المماثلـة في مجـالات القشــور 
الصلبــة الغنيــة بــالكوبلت، والكــبريتيدات، وهيــدرات الغـــاز 
الطبيعـي. ومـن شـــأن المبــادئ التوجيهيــة اللازمــة الــتي تقــوم 
اللجنـة القانونيـة والتقنيـة ببلورـا أن تضـــع البــارامترات ذات 

الصلة بعملنا في هذه االات. 
إن اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار تضـع الإطـار 
ــــار  القـــانوني الـــلازم للاســـتخدام والتنميـــة المســـتدامين للبح
والمحيطات ولمواردهما ومن أجل صـون وتعزيـز السـلم والأمـن 
الدوليـين. وثمـــة قوانـين دوليـة عرفيـة أخـرى ذات صلـة تدعــم 
هذا الإطار. ومن المؤسف أن نلاحظ أن الجرائم التي ترتكـب 
في البحار تبـرز بشـكل متــزايد وتقـترب مـن ذلـك الجـزء مـن 
المحيطات والبحار الذي تقع فيه بلادنا. وتشـمل هـذه الجرائـم 
ـــوة أو  زيــادة حــوادث المــهاجرين الذيــن لا حــول لهــم ولا ق

اللاجئـين الذيـن يقعـون ضحايـا عمليـات ريـب الأشـــخاص. 
وأجرت عملية الأمم المتحدة التشـاورية غـير الرسميـة المفتوحـة 
ـــاني الــذي  والمعنيـة بالمحيطـات وقـانون البحـار في اجتماعـها الث
عقدتـه في أيـار/مـايو دراسـة دقيقـة للمشـاكل المتعلقـة بأعمــال 
القرصنة واللصوصية المسلحة ضـد الســفن. ونـرى أن تشـكيل 
تعــاون قــوي وتنســيق دولي في المســــائل المتعلقـــة بالمحيطـــات 
ــــــادرات لتنفيـــــذ الاتفاقيـــــات  والبحــــار سييســـــر اتخــــاذ مب
والبروتوكولات ذات الصلة على الصعيدين الوطني والإقليمي 

من أجل الحد من هذه الأنشطة الإجرامية. 
وإذ نتطلـع إلى مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المســـتدامة 
ـــول/ســبتمبر ٢٠٠٢ وإلى المؤتمــر الــدولي  الـذي سـيعقد في أيل
لتمويـل التنميـــة الــذي ســيعقد في آذار/مــارس ٢٠٠٢، فإننــا 
نـرى أن موضـوع المحيطـات والبحـار لم يحــظ إلا بقـدر ضئيـل 
جدا من التركيـز في جدول أعمـال كـل مـن هذيـن المؤتمريـن. 
غير أننا نعرف أن التنميـة المسـتدامة ترتبـط ارتباطـا لا ينفصـم 
بمسألة المحيطات. لذلك نحــث كـل المعنيـين علـى إبـراز مسـألة 
ـــن المؤتمريــن  المحيطـات بشـكل ملائـم في جدولَـــي أعمـال هذي

أثناء القيام بالعمليات التحضيرية المتبقية لهما. 
إن العمليــة التشــاورية غــير الرسميــة المفتوحــــة، الـــتي 
ـــتعراض تقريــر الأمــين العــام عــن  كلفتـها الجمعيـة العامـة باس
المحيطـات والبحـار، وتيسـير نظـر الجمعيـة العامـة في هـذا البنــد 
أسفرت عن نتائج مثمرة في عامَــيها الأولين. إن تصور نطـاق 
هــذه العمليــة كــأداة لتعزيــز التنســيق في هــذا اــــال ينبغـــي 
استكشـــافه في ضـــوء مؤتمـــر القمـــة العـــالمي القـــادم للتنميـــة 

المستدامة والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية أيضا. 
وبالنسبة لفيجـي وزميلاا من الدول الجزريـة الناميـة 
الصغيرة تظل مسألة تنميتنا لمصايد أسماكنا وغيرها مـن مـوارد 
المحيطات والبحار بعيدة عن نوايا أحكام اتفاقية الأمم المتحـدة 
لقانون البحار، ما لم يتـم وإلى أن يتـم، وضـع الاسـتراتيجيات 
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والآليات المناسبة التي تستهدف مسـاعدتنا علـى بنـاء قدراتنـا، 
ــا  وتنميـة قاعدتنـا الاقتصاديـة، وتمكيننـا مـن أن نتقاسـم مواردن
بشـكل متكـافئ مـع الـدول الأعضـــاء الأخــرى. وإلى أن يتــم 
ذلك، فإننا، نحـن بلدان المحيط الهادئ، سنواصل توريد نصـف 
مصيــد العــالم الســنوي مــن سمــك التــــن ولكننــا لـــن نجنــــي 
سوى ٤ في المائة فقط من إيراداته الـتي تصـل إلى عـدة بلايـين 
ــــة  مــن الــدولارات. وتتجلـــى بشــكل واضــح للغايــة محدودي
مواردنا الاقتصادية والبشرية في اـالات المؤسسـية والقانونيـة 
والإدارية للمحيطات التي تزداد الحاجة فيها إلى بناء القـدرات 

والدعم. 
إن فيجـي على ثقة من أن هذه الشواغل سيتم التعبير 
عنها في مشروعَــي القرارين المقدمين إلى هـذه الجمعيـة العامـة 

لاعتمادهما بتوافق الآراء. 
ــــــو دوك ثانـــــغ (فييــــت نــــام) (تكلــــم  الســـيد إنغ
بالانكليزية): يـود وفد بلادي في البداية أن يرحب بالتقريرين 
الشـاملين الزاخريـن بالمعلومـات اللذيـن قدمـهما الأمـــين العــام 
عن المسائل المتصلـة بالمحيطـات وقـانون البحـار، والوارديـن في 
ـــــرب عــــن  الوثيقتـــين A/56/58 و Add.1. وأود أيضـــا أن أع
تقديرنــا لكــل مــن شــعبة شــؤون المحيطــات وقــانون البحـــار 
ومكتب الشؤون القانونية لجهودهما الهائلة وإسـهامهما القيِّـــم 
في إعـداد الوثـائق المتصلـة بموضـوع المحيطـات وقـــانون البحــار 
هـذا العـام. وتقـدم هاتـان الوثيقتـان سـجلا واضحـــا وموجــزا 
لكــل جــهودنا وللتطــورات ذات الصلــة المتعلقــــة بالمحيطـــات 

وقانون البحار. 
وتعلـق فييـــت نــام أهميــة كبــيرة علــى اتفاقيــة قــانون 
البحـار لأـا توفـر الإطـار القـانوني الأساســـي لكــل الأنشــطة 
المتصلــة بالمحيطــات والبحــار. ومــن الحتمــــي أن تنفــــذ هـــذه 
ــــم الحفـــاظ علـــى ســـلامتها.  الاتفاقيــة تنفيــذا كــاملا وأن يت
ويلاحظ وفـد بلادي مـع الارتيـاح أن عـدد الـدول الأطـراف 

في الاتفاقيــة مــا زال يتزايـــد باطـــــراد وأن هـــدف المشـــاركة 
العالمية سيتحقق. ونحن نقـدر غاية التقديـر العمـل الـذي تقـوم 
بــــه كــل المؤسســات المنشــأة في إطــــار الاتفاقيـــة، ألا وهـــي 
السلطة الدولية لقاع البحار، والمحكمة الدولية لقانون البحـار، 
ولجنة حدود الجـرف القـاري. ويسـر وفـد بـلادي أن يلاحـظ 

التقدم الكبير الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة. 
وفي هــذا الصــدد، يرحــب وفــدي بالإنجــازات الــــتي 
حققتها السلطة الدولية لقاع البحار أثناء دورـا السـابعة الـتي 
عقدت في تموز/يوليه من هذا العـام، ويـود أن يـهنئ الأعضـاء 
المنتخبين حديثا في اللجنة القانونية والتقنية وفي اللجنـة الماليـة. 
ـــة،  ولقـد تمكنـت السـلطة الدوليـة الـتي تتـولى، بموجـب الاتفاقي
مهمة تنظيم ومراقبة لحل الأنشطة المتصلـة بالمعـادن في المنطقـة 
الدوليـة لقـاع البحـــار الــتي تتجــاوز حــدود الولايــة الوطنيــة، 
وتكمـن في قـاع معظـــم محيطــات العــالم، مــن إنجــاز ولايتــها 

بنجاح. 
ويلاحظ وفد بلادي مع الارتياح أنه تم توقيـع عقـود 
في أوائـل هـذا العـام بـين السـلطة وعـدد مـــن مســتثمري قــاع 
البحـار، تسـمح لهـم بـالتنقيب عـن مصـدر معـدني آخـر، وهــو 
العقيـدات المؤلفـة مـن عـدة معـادن، بموجـــب قواعــد تنظيميــة 
أقرا السلطة في تموز/يوليه ٢٠٠٠. إلا أن قياس الأثـر البيئـي 
المترتب على استكشاف قاع البحار، ما زال مسألة تثـير بـالغ 
القلق، ونعتقد بأن من الضروري كفالة الحمايـة الفعالـة للبيئـة 

البحرية. 
وكـان الاجتماعـان الأول والثـاني للعمليـــة التشــاورية 
ــــدول  غـــير الرسميـــة المفتوحـــة، فرصتـــين ســـانحتين لجميـــع ال
والمنظمـــات الدوليـــة والمنظمـــــات غــــير الحكوميــــة المهتمــــة 
بالمحيطـات وقـانون البحـار، لكـــي تتبــادل الآراء بحريــة حــول 
التطـورات الـتي مـن شـأا التشـجيع علـى اتبـاع ـج متكــامل 
إزاء المحيطـات والبحـــار، انطلاقــا مــن روح الطبيعــة الموحــدة 
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والشـاملة للاتفاقيـة. وقـد تمخـض هـذان الاجتماعـــان للعمليــة 
التشـاورية عـن العديـد مـن النتـائج المشـجعة والإيجابيـــة بشــأن 
مسائل الحماية البيئية ومصايد الأسماك والبحث العلمـي وبنـاء 

القدرات وقمع الجرائم في البحار وتعزيز التعاون الإقليمي. 
وبالنسبة لبلد نام مثل فييت نام، يمثل التعـاون الـدولي 
ــــيا في بنـــاء قدراتـــه  في ميــدان العلــوم البحريــة عنصــرا أساس
وتعزيز موارده وتقوية وسائله لتنفيـذ الاتفاقيـة. ولهـذا السـبب 
ـــى الــدوام تركــيزا وأولويــة عليــا  تـولي حكومـة فييـت نـام عل
لتطوير التعاون الـدولي، وبـالذات التعـاون الإقليمـي في البحـر 
الشـرقي – أو بحـر الصـين الجنـــوبي. ويرحــب وفــدي بــالتقدم 
المحرز بين الدول الأعضاء في رابطـة أمـم جنـوب شـرقي آسـيا 
والصـين، فيمـا يتعلـق بمشـروع مدونـة قواعـد السـلوك في بحـــر 
ـــانون الــدولي  الصـين الجنـوبي، لأنـه يتفـق ومبـادئ ومعايـير الق
المعــاصر، وإعــلان عــام ١٩٩٢ لرابطــة أمــم جنــوب شـــرقي 
آسـيا، وإعـلان عـام ١٩٩٧ لرابطـة أمـم جنـوب شـرقي آســـيا 
والصين بشأن مبادئ حـل المنازعـات في بحـر الصـين الجنـوبي؛ 
فضـلا عـن أنـه سييسـر التعـاون الإقليمـي. وهـذا يتســـق أيضــا 
وتطلعــات شــعوب المنطقــة، ويخــدم الســــلام والاســـتقرار في 

المنطقة، ويسهم بذلك في سلام العالم واستقراره. 
الســيد لي هــو – جــين (جمهوريــــة كوريـــا) (تكلـــم 
بالانكليزيـة): أسـوة بـالمتكلمين السـابقين، أود أن أعـرب عــن 
امتنــان وفــد بــلادي للأمــين العــام وموظفــي شــعبة شــــؤون 
ـــون  المحيطــات وقــانون البحــار، علــى تقريرهــم المشــترك المعن
�المحيطات وقانون البحار� (A/56/58). وهذا التقرير الشامل 
والحـافل بالمعلومـات يشـمل التطـورات الـــتي اســتجدت علــى 
امتداد العام المـاضي، فيمـا يتعلـق بطائفـة عريضـة مـن المسـائل 
المتصلـة بالمحيطـات وقـانون البحـار. وسـيكون مـوردا قيمـــا في 
سـياق إجـراء اسـتعراض شـامل ومتعمـق للتطـورات والمســـائل 
ذات الصلـة ـــذا الموضــوع، بتوفــيره معلومــات ومقترحــات 
مفيدة للإدارة البحرية على كل من الصعيد العالمي والإقليمـي 

والوطــني. ونعــرب عــن امتناننــا أيضــا للرئيســين المشـــاركين 
ـــة  لعمليـة الأمـم المتحـدة التشـاورية غـير الرسميـة المفتوحـة المعني
بالمحيطات وقانون البحار، على إدارمـا الممتـازة لهـذه العمليـة 

أثناء اجتماعها الثاني المنعقد في أيار/مايو الماضي. 
ـــــام  إن اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار، لع
١٩٨٢، والاتفــاق المتعلــق بتنفيــذ الجــزء الحــادي عشــر مـــن 
ـــار الأساســي للتعــامل مــع جميــع  الاتفاقيـة، يوفـران بحـق الإط
المسائل ذات الصلة بقانون البحـار، ويشـكلان الأسـاس لمزيـد 
ـــد بــلادي ملاحظــة أن  مـن التطويـر في هـذا اـال. ويسـر وف
ثـلاث دول أخـرى أودعـت صكـوك تصديقـها خـــلال الفــترة 
ــــإن  المشــمولة بــالتقرير. وعلــى الرغــم مــن تبــاطؤ الوتــيرة، ف
ـــو  الانضمـام المـتزايد إلى الاتفاقيـة يمثـل اتجاهـا لا رجعـة فيـه نح
ــه  بلـوغ المشـاركة العالميـة في هـذه الاتفاقيـة. ويعتقـد وفـدي أن
بغية تطوير معايير عالميـة لضمـان وجـود نظـام بحـري مسـتقر، 
يصبح قبــول الاتفاقيـة عالميـا أمـرا لا غـنى عنـه، في ضـوء أهميـة 
ـــة  دورهـا في صـون المـوارد البحريـة الحيـة وحمايـة البيئـة البحري

وتشجيع تسوية المنازعات البحرية بالوسائل السلمية. 
وثمة عنصر آخر مهم وضروري لضمان وجـود نظـام 
بحري مستقر، هو التطبيق الموحد والمتسق للاتفاقية. فالقـانون 
الدولي، بما فيه قانون البحار، دائم التطور. وما لم نطبـق هـذه 
الاتفاقية بالشكل المتسق الـذي يـؤدي إلى بلـورة ممارسـة ثابتـة 
ـــة – وهــو  ومطـردة، فلـن يتحقـق الغـرض المنشـود مـن الاتفاقي
إرساء نظام بحـري مسـتقر. وفي هـذا السـياق، يـود وفـدي أن 
يحـث جميـع الـدول الـتي لم تنضـــم بعــد إلى الاتفاقيــة علــى أن 
تفعــل ذلــك، وأن يناشــد الـــدول الأطـــراف في الاتفاقيـــة أن 

تحرص على تطبيقها بصورة متسقة. 
ويرحب وفد بـلادي بـالتقدم الـذي أحرزتـه في العـام 
المـاضي المؤسسـات المنشـأة بموجـب الاتفاقيـــة، وهــي الســلطة 
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الدولية لقاع البحـار، والمحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار ولجنـة 
حدود الجرف القاري. 

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن الســلطة الدوليــــة لقـــاع 
البحـار، خـــلال دورــا الســابعة، أحــرزت تقدمــا في عملــها 
الإداري الــذي تضمــن اعتمــــاد القواعـــد التنظيميـــة الخاصـــة 
بالموظفين. وحكومة بلادي، بوصفها أحـد الـرواد المسـجلين، 
نفذت بأمانة التزاماا المترتبة علـى الاتفاقيـة والاتفـاق، بمـا في 
ذلـك توفـير الـبرامج التدريبيـة، والتخلـي التدريجـي عـن منطقــة 
الرواد، وتقديم تقارير دوريـة عـن الأنشـطة في منطقـة الـرواد. 
وعقـب إقـرار السـلطة، في السـنة الماضيـة، للقواعـــد التنظيميــة 
المتعلقــة بــالتنقيب عــن العقيــدات المؤلفــة مــن عــدة معـــادن، 
واستكشـافها، وقَّعـت حكومتنـا مـع الأمـــين العــام عقــدا بــدأ 
سريانه في نيسان/أبريل ٢٠٠١ لاستكشاف العقيدات المؤلفــة 
مـن عـدة معـادن في قـاع البحـار العميـق. وهـذا العقـد يعطـــي 
بلدي الحق في استكشاف العقيدات المتعددة المعادن في منطقة 

الاستكشاف وفقا لأحكام العقد وشروطه. 
ويلاحــظ وفــدي مــع الارتيــاح أن المحكمــة الدوليــــة 
لقـانون البحـار أصبحـت تضطلـع بـدور أكـــثر بــروزا في حــل 
التراعـات البحريـة. فالمحكمـــة تقــوم بتيســير التســوية الســلمية 
للمنازعـات البحريـة؛ وأصـدرت خــلال الســنة الماضيــة ثلاثــة 
أحكام تتعلق بطلبات للإطلاق العـاجل لسـراح بعـض السـفن 

والبحارة، ولديها قضيتان في جدول أعمالها. 
ويسر وفدي أيضا أن يلاحظ أن لجنة الجرف القاري 
أحـــرزت تقدمـــا في مهمتـــها المتمثلـــة في مســـــاعدة الــــدول 
ـــة  الســاحلية علــى تقــديم تقاريرهــا المتعلقــة بــالحدود الخارجي

للجرف القاري. 
ــــات العديـــدة المتعلقـــة بالمحيطـــات  ومــن بــين التحدي
والبحــار، حظـــي التلـــوث البحـــري وحفـــظ وإدارة المـــوارد 
البحريـة الحيـــة باهتمــام متنــام مــن الــدول الأعضــاء، وتقــوم 

المنظمــات الدوليــة مثــل منظمــة الأغذيــة والزراعــة والمنظمـــة 
البحريـة الدوليـة باتخـاذ إجـراءات للتعـامل مـع هـذه المشــاكل. 
وللتلوث البحري أثر اقتصادي واجتماعي مباشـر علـى الأمـن 
الغذائي وعلى الصحـة العامـة، بالإضافـة إلى تسـببه في تدهـور 

البيئة البحرية. 
واتخاذ الإجراءات العملية ضـروري للتعـامل مـع هـذه 
المشكلة. ومطلوب أيضا تدابير فعالـة ضـد صيـد الأسمـاك غـير 
المشـروع وغـير المبلـغ عنـه وغـير المنظـــم علــى الصعــد العالميــة 
والإقليمية والوطنية بغية ضمـان حفـظ وإدارة المـوارد البحريـة 
الحيـة. وتحقيقـا لهـذه الغايـة، ينبغـي لجميـع الأطـراف المعنيـة أن 
تبذل كل جهد لتطبيق الأحكـام والمعايـير الدوليـة المقـررة مـن 

قبل المنظمات الدولية المختصة وفقا لمبادئ الاتفاقية. 
وكما لوحظ في تقريـر الأمـين العـام، لا تـزال أعمـال 
القرصنـة، والسـلب المسـلح للسـفن والجرائـم العنيفـة الأخـــرى 
المرتكبــة في عــرض البحــر تشــكل ديــدا خطــيرا للمجتمــــع 
الـدولي. فـأرواح المسـافرين بحـرا، وســـلامة الملاحــة، وســلامة 
المـرور عـبر الطـرق المائيـــة وأمــن الــدول الســاحلية، في خطــر 
عظيم من القرصنة والسلب المسلح. ويشـعر وفـدي بقلـق مـن 
أن عدد هذه الجرائـم قـد زاد بنسـبة ٢٧ في المائـة خـلال فـترة 
١٠ شـهور في سـنة ٢٠٠٠، مقارنــة بنفــس الفــترة مــن عــام 
١٩٩٩، مع حدوث العديد من الهجمات في البحار الإقليميـة 
للـدول. ومـن المزعـج حقـا أن طـابع الجرائـم يــزداد عنفــا وأن 
ـــك تقــوم  أعـدادا مـتزايدة مـن البحـارة فقـدوا أرواحـهم. ولذل
حاجـة عاجلـة لتكثيـف الجـهود للقضـاء علـى هـــذه الأعمــال. 
ويدعو وفدي جميع الدول المعنية، ولا سيما الدول السـاحلية، 
لاتخاذ كل التدابــير اللازمـة، وخاصـة علـى الصعيـد الإقليمـي، 
لمنع وقوع حوادث القرصنة والسلب المسلح في عـرض البحـر 

ومكافحتها والتحقيق فيها. 
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ومن المشاكل الأخرى التي يلاحظها وفدي مع القلق 
ريب المهاجرين عن طريق البحر. وهذه مسألة معقدة تتمثل 
خلفيتـها في الأسـباب الاجتماعيـة والاقتصاديـة للـهجرة. ومــع 
زيادة عدد الأشخاص الذين يكافحون من أجـل الهجـرة وقلـة 
اهتمام المهربين بسلامتهم، تتعـرض أعـداد مـتزايدة مـن النـاس 
ـــين بلــدان المصــدر والبلــدان  للخطـر. ويلـزم التعـاون الوثيـق ب
ـــاك حاجــة عاجلــة إلى  المقصـودة لمكافحـة هـذه المشـكلة، وهن
بذل الجهود لمنع استخدام الوثائق المزورة والقضاء على تورط 

المنظمات الإجرامية في الهجرة غير القانونية. 
وإذ يقع بلدي على شـبه جزيـرة محاطـة بـالبحر، فإنـه 
ظل للإبقاء على وجوده معتمدا تقليديـا علـى المـوارد البحريـة 
الحية والنقل البحري. ومنذ أن صدقت جمهورية كوريـا علـى 
الاتفاقية في عام ١٩٩٦، بذلت كل جهد لتعزيز إدارة المحيـط 
وفقا للأحكام الواردة في الاتفاقية، وخاصة في ميـدان مصـايد 
ـــدي مــع الارتيــاح أن  الأسمـاك. وفي هـذا الصـدد، يلاحـظ وف
اتفاق مصايد الأسماك بــين جمهوريـة كوريـا وجمهوريـة الصـين 
الشـعبية دخـل حـيز النفـاذ في حزيـران/يونيـه مـن هـذه الســنة. 
وينـص هـذا الاتفـاق علـى إنشـــاء إطــار ثنــائي لإدارة مصــايد 
الأسماك على أسـاس نظـام المنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة الـوارد 
في الاتفاقية. وهناك اتفاق مماثل لمصايد الأسماك بـين جمهوريـة 
كوريــا واليابــان دخــل حــيز النفــاذ في كــانون الثــــاني/ينـــاير 
١٩٩٩. ويمثــل هــذان الاتفاقــــان الـــتزام حكومـــتي بـــالإدارة 
المنظمـة لمـوارد الأسمـاك في البحـار اـــاورة، ويعكســان أيضــا 
الأهميــة الــتي توليــها للتعـــاون بـــين البلـــدان اـــاورة لتنفيـــذ 

الاتفاقية. 
ختامــا، أود أن أكــــرر اســـتعداد حكومـــتي للتعـــاون 
الكـامل في سـبيل تنفيـذ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـــار 

بصورة فعالة. 

ـــــا الجديــــدة) (تكلــــم  الســـيد دونيغـــي (بـــابوا غيني
بالانكليزيـة): ينبغـي نئـة الأمـين العـام علـى تقـــاريره المتعلقــة 
بالمحيطات وقانون البحار. وتركز بـابوا غينيـا الجديـدة تركـيزا 
خاصـا علـى اسـتخدام وتنميـة مـوارد حـيز المحيطـات وأعمـــاق 
قاع البحار على نحو مستدام. وبابوا غينيـا الجديـدة، بوصفـها 
عضوا في منتدى جزر المحيـط الهـادئ، تؤيـد البيـان الـذي أدلى 
بــه البارحــة ســفير نــاورو بالنيابــة عــن منتــدى جــزر المحيــط 

الهادئ. 
إن تقـارير الأمـين العـام شــاملة للغايــة وزاخــرة جــدا 
بالمعلومـات. وهنـاك العديـد مـن الأمـــور الــتي نــود أن نتكلــم 

عنها، ولكن بسبب ضيق الوقت سنختار بعضها. 
إننا، بوصفنا طرفا موقعـا علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
لقانون البحار، نؤيد الفلسـفة الـتي تجسـد قانونـا دوليـا شـاملا 
وموحـدا بشـأن جميـع المسـائل الـتي تتعلـــق بالمحيطــات وقــانون 
البحـار. ونعـرب عـن ترحيبنـا بـالدول الجديـدة الـتي أصبحــت 
ـــات  أطرافـا في الاتفاقيـة، وأثلـج صدرنـا بـالأمس إعـلان الولاي
المتحدة الأمريكية عن عزمـها علـى الانضمـام إلى الاتفاقيـة في 

المستقبل القريب. 
لقد ظل وفدي يدعو باستمرار إلى التعـاون والتنسـيق 
ــــد أن العمليـــة  في المســائل المتعلقــة بشــؤون المحيطــات. ونعتق
التشـاورية المفتوحـة بـاب العضويـة كـــانت ناجحــة في تركــيز 
الاهتمـام علـى المسـائل المختـارة الـتي أثـيرت في تقـارير الأمــين 
العـام. وركـزت العمليـة التشــاورية لهــذه الســنة علــى العلــوم 
البحريـة والقرصنـة والسـلب المســـلح في عــرض البحــر. وإننــا 
نتطلع إلى أن تناقش في السنة المقبلة المسائل الــواردة في الفقـرة 
٤٨ مـن مشـــروع القــرار المتعلــق بالمحيطــات وقــانون البحــار 

المعروض علينا اليوم. 
ــــة  وتكتســـي المســـائل المتعلقـــة بحمايـــة وحفـــظ البيئ
البحرية، والمسائل الشاملة المتمثلة في بناء القـدرات، والتعـاون 
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ــــة  والتنســيق الإقليميــين، والإدارة المتكاملــة للمحيطــات، غاي
الأهمية بالنسبة لنا. 

ــــيرا بـــالعلوم  وعلــى الرغــم مــن أن وفــدي يــهتم كث
البحرية، فإننا قد تنورنا بالبيانـات الـتي قُدمـت خـلال العمليـة 
ـــرض  التشـاورية في مـا يتعلـق بالقرصنـة والسـلب المسـلح في ع
البحـر، وكذلـك بالمشـاكل المرتبطـة باعتقـال الجنــاة، وتنســيق 

ضبط النظام وإنفاذ القانون بشكل عام. 
وتشــير البيانــــات إلى أن اتمـــع الـــدولي يحتـــاج إلى 
التعاون وتنسيق أنشطته في مجالي المنع والإنفاذ. وكـان وفـدي 
يود أن يحصل على بعض البيانات التي تم تجميعـها بشـأن آثـار 
القرصنـة والســلب المســلح في عــرض البحــر علــى التكــاليف 
ـــبر  السـابقة للتـأمين والنقـل، وكذلـك آثارهمـا علـى التجـارة ع
البلــدان المتضــررة وبينــها. وقــد يتحــــول هـــذا إلى موضـــوع 
للمتابعة في مداولات الاجتماعات المقبلة للعملية التشاورية. 

ونحـن مـهتمون علـى وجـه الخصـــوص ــذه البيانــات 
للتـأكد مـن الكيفيـة الـتي تقـوم ـا شـركات التـأمين والشــحن 
ـــة للتــداول عــبر المنطقــة  بتحديـد تكـاليف نقـل البضـائع القابل
المتضـررة. ولأننـا بلـد جـزري صغـير في المحيــط الهــادئ، فإننــا 
نضطر إلى نقل جميع سلعنا التصديرية إلى أوروبا عـبر خطـوط 
ملاحـة بحريـة في جنـوب شـــرقي آســيا، حيــث يوجــد، كمــا 
ـــة التشــاورية،  تكشـف البيانـات الـتي تم تجميعـها خـلال العملي
معـدل مرتفـع لوقـوع حـوادث القرصنـــة والســلب المســلح في 
عــرض البحــر. ولدينــا اهتمــام بالتــأكد مــن النســب المئويـــة 
لتكـاليف التـأمين والنقـل الـتي أُضيفـــت علــى تكــاليف القيــام 
بالأعمال التجارية نتيجـة لهـذه الأنشـطة غـير المشـروعة. ومـن 
خلال التحقق من هذه النسـب يمكننـا تحديـد مـا إذا كـان قـد 
ـــه بســبب موقعنــا الجغــرافي  تمـت معاقبتنـا علـى نحـو لا لـزوم ل
القريب من المناطق ذات معدلات الحدوث المرتفعة، أو مــا إذا 

يمكـن اتخـاذ تدابـير معينـة للتعويـض عـن هــذه التكــاليف بغيــة 
ضمان مشاركتنا في التجارة العالمية. 

كيف يمكن لبابوا غينيـا الجديـدة ودول جزريـة ناميـة 
صغيرة أخرى في المحيط الهادئ أن تتنافس مع بلدان أخرى في 
التجــارة العالميــة إن لم تكــن شــروط التنــافس عادلــة ويمكـــن 
تحديد هذه التكاليف غير المنظورة أو تحديدها أو خفضـها إلى 

الحد الأدنى أو تقليصها أو إدارا بأسلوب أكثر شفافية؟ 
وبــابوا غينيــا الجديــدة، علــى عكــــس دول أخـــرى، 
تحـرص بوصفـها بلـدا ناميـا علـى المشـاركة في أنشـطة البحــث 
العلمـي البحـري. ولأننـا دولــة لا تملــك القــدرة التكنولوجيــة 
لإجـراء أبحـاث خاصـــة ــا، فمــن المــهم أن يتــم التوصــل إلى 
تفاهم من نوع ما بين مؤسسات البحـوث وبيننـا. ونحـن نقـر 
بـالبحث العلمـي البحـري بوصفـه أمـرا نافعـا لثلاثـــة أســباب. 
أولا، تفضــي البحــــوث إلى الفـــهم والمعرفـــة بشـــكل أفضـــل 
للموضوع قيد البحث؛ وثانيا، تسفر البحوث عــن نقـل قـدرة 
إجـراء البحـــث القائمــة علــى المعرفــة إلى مؤسســاتنا؛ وثالثــا، 
سـتفضي المعرفـة الأفضـل الى تحسـين التقييـم النوعـــي للمــوارد 
ـــا الجديــدة  الـتي يملكـها بلـد جـزري نـام صغـير مثـل بـابوا غيني

داخل حيز مياهه في المحيط وقاع بحره العميق. 
وفي هـذا الصـــدد، نــوه تقريــر الأمــين العــام بالحلقــة 
الدراسية التي أقامتها لجنة العلوم الأرضية التطبيقيـة في جنـوب 
المحيـط الهـادئ في بـورت موريسـبي، بـــابوا غينيــا الجديــدة، في 
أوائـل هـذا العـام. ونعتقـد أننـا توصلنـا إلى تفـاهم يحفـظ حـــق 
البـاحثين في إجـراء بحـوث علميـة بحريـة وواجـب الحكومـــة في 
إطار اتفاقية الأمم المتحــدة لقـانون البحـار بـأن تعـترف بذلـك 

الامتياز على أساس شروط معينة متفق عليها. 
ولكني يجب أن أشدد علـى أن الشـروط المتعلقـة بحـق 
ـــا  المشــاركة في إجــراء البحــوث الــذي تحتفــظ بــه بــابوا غيني
الجديدة - الحق الذي يجب تمييزه عن حق التمثيــل مـن خـلال 
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ــــة بشـــكل  مراقــب - والحــق في الحصــول علــى بيانــات أولي
مقروء، وكذلك أية بيانـات معالجـة تتلوهـا، هـي حقـوق غـير 
قابلة للتفاوض. إننا مستعدون للتفاوض على الفترات المعقولة 
ـــى ذلــك،  اللازمـة للسـماح للعلمـاء بنشـر بحوثـهم. عـلاوة عل
تحتفظ بابوا غينيا الجديدة بحقها في امتـلاك أيـة عينـات تؤخـذ 
من مياه بابوا غينيا الجديـدة لأغـراض بحثيـة وتحتفـظ بحقـها في 
ملكيـة أيـة بـراءات اخـتراع أو عينـات أو معرفـــة أو اســتعمال 
تجاري يمكن استحداثها في المستقبل فيما يتعلـق بـثروة المنطقـة 

الحيوانية والنباتية. 
وتقدر بابوا غينيـا الجديـدة تقريـر الأمـين العـام بشـأن 
اتفاق الأرصدة السمكية. وترحب بابوا غينيا الجديدة بـإيداع 
مالطة لصك تصديقها على اتفاق تنفيذ أحكـام اتفاقيـة الأمـم 
المتحــدة لقــانون البحــار المــؤرخ ١٠ كــانون الأول/ديســـمبر 
١٩٨٢ المتعلــق بحفــظ وإدارة الأرصــدة الســــمكية المتداخلـــة 
ـــــو  المنـــاطق والأرصـــدة الســـمكية الكثـــيرة الارتحـــال. ويدع
الاتفــاق، الــذي ســيدخل الآن حــــيز النفـــاذ في ١١ كـــانون 
ـــز  الأول/ديســمبر ٢٠٠١، جميــع الــدول إلى التعــاون في تعزي
قدرة الدول النامية، لاســيما أقـل الـدول نمـوا والـدول الجزريـة 
النامية الصغيرة، على الحفاظ على مصايد الأسماك الخاصـة ـا 
وتطويرها من أجل هذه الأرصدة السمكية. وينعكس هـذا في 

مشروع القرار المعني بتنفيذ اتفاق الأرصدة السمكية.  
ـــدول الجزريــة الناميــة الصغــيرة في  وبالنسـبة لجميـع ال
ـــر  المحيـط الهـادئ، يجـب ربـط التمويـل مـن أجـل التنميـة بتطوي
قطـاع مصـايد الأسمـاك. ولقـــد تم تقــديم بعــض المعلومــات في 
بيان بلدي أثناء جزء المناقشة العامـة مـن دورة الجمعيـة العامـة 
هــذه بغيــة تحديــد الســبب في أهميــة قطــاع مصــايد الأسمـــاك 
ـــــبب في ضــــرورة نقــــل القــــدرة  بالنســـبة لاقتصاداتنـــا والس

التكنولوجية إلى بلداننا. 

ولقد انضمت بابوا غينيا الجديدة إلى أطـراف أخـرى 
باهتمـام خـاص في الاسـتخدام والتنميـة المســـتدامين للأرصــدة 
الســـمكية في منطقتنـــا بغيـــة ترســـيخ اتفاقيـــة حفـــــظ وإدارة 
الأرصـدة السـمكية الكثـيرة الارتحـال في غـرب ووسـط المحيــط 
الهـادئ في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠. وهـــذه الاتفاقيــة تتســق في 
رأينا مع اتفاق الأرصـدة السـمكية. وسـوف يعقـد الاجتمـاع 
القـادم للموقِّعـين علـى الاتفاقيـة في بـابوا غينيـا الجديـدة أوائـــل 

العام القادم. 
وترى بابوا غينيـا الجديـدة أن لا جـدوى في السـماح 
للــدول بــأن �تتســــوق لاختيـــار المحـــافل� أو أن تســـعى إلى 
العضوية المزدوجة في منظمات الحفــظ والإدارة ـرد أـا غـير 
قـادرة علـى الاتفـاق علـى نظـــام اتفقــت عليــه أغلبيــة الــدول 
المهتمــة بحفــظ وإدارة الأرصــدة الســمكية في منطقــة معينـــة. 
ونحن نحث الدول الـتي تصيـد الأسمـاك حاليـا في منطقتنـا علـى 

أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن. 
وتنوه بابوا غينيـا الجديـدة بـالأجزاء الـواردة في تقريـر 
ـــهاجرين عــن طريــق البحــر.  الأمـين العـام المتعلقـة بتـهريب الم
وتحتفظ بابوا غينيا الجديدة بحقها السيادي في حمايـة حدودهـا 
ممـن يدخلوـا بشـكل غـير مشـــروع وبمحاكمــة مــن يفعلــون 
ذلك في إطار قوانيننـا الجنائيـة. ولا يعـترف قـانون بـابوا غينيـا 
الجديــدة بالإقامــة الدائمــة خــــارج إطـــار المواطنـــة. ولذلـــك 
لا يمكـن أن تكـون بـابوا غينيـا الجديـدة بلـد مقصـد. إننـا غــير 
قـادرين علـى توفـير حـل طويـل الأجـل للبلـدان الـتي واجـــهت 
ولا تـزال تواجـه المشـاكل المرتبطـــة بتــهريب الأشــخاص عــن 

طريق البحر. 
ولقد اتفقت بابوا غينيا الجديـدة مؤخـرا مـع حكومـة 
اســتراليا علــى إنشــاء مركــز تســجيل المعلومــات في إحــــدى 
جزرنـا. وهـذا المركـز منشـأة مؤقتـة، وكـل مـن يحتجــزون في 
هذا المركز سيتم تسجيل المعلومـات عنـهم ونقلـهم إلى مكـان 



01-6634335

A/56/PV.66

آخـر. لا يمكــن أن يكــون هنــاك أمــل في إعــادة توطينــهم في 
المستقبل داخل حدود بابوا غينيا الجديدة. لا يمكن فعل ذلـك 
بصفـة قانونيـــة، ونحــن نطلــب مــن الآخريــن احــترام قوانيننــا 

الدستورية المتعلقة ذا الموضوع. 
تتفـق بـابوا غينيـا الجديـدة مـع الأمـــين العــام علــى أن 
ريـب الأشـــخاص يحــدث نتيجــة للفقــر في البلــدان الناميــة. 
ولكـن لدينـا تحفظـات عمـا إذا كـان هـذا التـهريب ناتجـاً عـــن 
تشديد القيود على الهجرة القانونية في بلدان عديدة. ويوحـي 
بيان الأمين العـام هـذا بـأن الـدول ينبغـي أن تنتـهج سياسـات 
هجرة أكثر مرونـة وانفتاحـا. ولكننـا نعتقـد أن للـدول الحـق، 
ــــها، في حمايـــة حدودهـــا مـــن  وعليــها الواجــب تجــاه مواطني
الاقتحـام أو الغـزو غـير المرغـــوب فيــهما مــن مــهاجرين غــير 
شـرعيين. وفي هـذا الصـدد، نـرى أن الـدول - لا ســـيما دول 
العبـور - عليـها واجـب القيـام بـالعمل الوقـائي والعقـابي ضــد 

المواطنين الذين يشاركون في ريب الأشخاص. 
وتوافق بابوا غينيـا الجديـدة علـى مشـروعي القراريـن 
المطروحـين علينـا اليـوم وقـد شــاركت في تقديمــهما. وأود أن 
أعبر عن تقدير وفدي وكذلك عن تقديـري الشـخصي لممثـل 
ـــاتو وممثــل مالطــة الســيد جوليــان  الـبرازيل السـيد مارسـيل بي
ـــرا بــه  فاسـالو علـى العمـل المضـني وعلـى الأسـلوب الـذي يس
المفاوضــات الخاصــــة بمشـــروعي قـــراري المحيطـــات وقـــانون 
البحار. كذلك نـود أن نشـكر ممثـل الولايـات المتحـدة السـيد 
كولن مكيف، الذي ثابر بصفته الميسر لإيجاد أرضية مشتركة 
وتمكيننا للمرة الأولى من اتخاذ قرار بتوافق الآراء بشـأن تنفيـذ 
ــــى اعتمـــاد  اتفــاق الأرصــدة الســمكية. ونحــث الأعضــاء عل
مشروع القرار هذا، المعني باتفاق الأرصدة السـمكية، بتوافـق 

الآراء. 
أختتـم كلمـتي بـالإعراب عـن خـــالص تقديــر وفــدي 
للسيدة آنك دي مرفي، مديرة شعبة شؤون المحيطـات وقـانون 

البحـار، ولكـل موظفيـها علـى تنسـيق جميـع الأنشـطة المتعلقـــة 
بأمور المحيطات في العـام المنصـرم. كذلـك يعـرب وفـدي عـن 
امتنانــه لوكيــل الأمــين العــام نيتــين ديســاي ولموظفــــي إدارة 
ـــى إســهامام في إنجــاح  الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة عل

العملية التشاورية. 
السيد سوديبو (نيجيريـا)(تكلـم بالانكليزيـة): باسـم 
ـــام  الوفـد النيجـيري، أود أن أسـجل تقديـر نيجيريـا للأمـين الع
والأمانة العامة على عملهما الجيد بتوفير الوثائق المناسـبة لهـذه 

الجلسة.  
إن اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار تنشـئ نظامـا 
قانونيــــا للبحــــار والمحيطــــــات، تتمثـــــل فحـــــواه في تعزيـــــز 
الاستخدامات السلمية للبحار والمحيطات، والاستغلال الفعــال 
للموارد، وحفظ الموارد الحيـة، ودراسـة وحمايـة وحفـظ البيئـة 
البحرية. وتعلق نيجيريا أهميـة كبـيرة علـى الاتفاقيـة، ومـن ثم، 
بذلـت جـهودا جمـــة للتصديــق عليــها. وممــا يثلــج الصــدر أن 
نلاحظ أنه بعد سبع سـنوات مـن بـدء نفـاذ الاتفاقيـة، لم يعـد 

هناك أدنى شك في عالميتها. 
 A/56/58  وتقريــر الأمــين العــام، الــوارد في الوثيقـــة
وإضافته، يركزان على مجالات هامـة مثـل الجرائـم المرتكبـة في 
البحار؛ والموارد البحرية؛ والبيئة البحرية؛ والتنميـة المسـتدامة، 
بما في ذلك حماية وحفظ البيئة البحرية؛ والتكنولوجيا والعلوم 
البحريـة؛ وبنـاء القـدرات؛ والتعـاون والتنســـيق علــى الصعيــد 

الدولي. وتكتسي هذه المسائل أهمية كبيرة بالنسبة لوفدي.  
والجرائـم المرتكبـة في البحـار تتخــذ أشــكالا عديــدة، 
منها القرصنة، والسرقة المسلحة للسفن، والإرهـاب، وريـب 
المهاجرين والاتجار غير المشروع بالأشخاص، والمواد المخـدرة 
والأسلحة الصغيرة. ونسلم بأهمية وجدوى التعاون الـدولي في 
مكافحــة الأنشــطة الإجراميــة في البحــار. وفي هــذا الصـــدد، 
وقَّعت نيجيريا وصدقـت علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة المعتمـدة 
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ـــها.  مؤخـرا لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة وبروتوكولي
ويتـم تحديـث تشـريعاتنا المحليـة بشـكل مســـتمر ــدف تعزيــز 
أحكام الاتفاقية وجعلـها مألوفـة للمواطنـين، وضمـان ألا يجـد 

مرتكبو الجرائم في البحار ملاذا آمنا في نيجيريا. 
وممـا يبعـــث علــى الارتيــاح، أيضــا، ملاحظــة نتــائج 
الاجتماع الثاني لعمليـة الأمـم المتحـدة التشـاورية غـير الرسميـة 
المفتوحة المتعلقة بشؤون المحيطات وقانون البحار، على النحـو 
الوارد في الوثيقة A/56/121 ، التي تركز علـى التنميـة والعلـوم 
البحرية، ونقــل التكنولوجيـا اللازمـة لذلـك، بمـا في ذلـك بنـاء 
ــة  القـدرات، فضـلا عـن التنسـيق والتعـاون في مكافحـة القرصن
واللصوصيـة المسـلحة في البحـر. ووفـدي يحيـط علمـا، أيضـــا، 
بنظام الموافقة على إجراء البحوث البحرية في المنـاطق البحريـة 
الواقعة تحت سيادة الدول الساحلية وولايتها القضائية. ويرى 
وفدي أن هذا النظام قد نجح في إقامـة تـوازن عـادل بـين حـق 
الـدول السـاحلية في تنظيـم وإعطـاء الإذن بـإجراء البحــوث في 
ـــاهد  المنــاطق البحريــة الخاضعــة لولايتــها القضائيــة وحــق المع
البحثية في الوصول إلى تلــك المنـاطق بغيـة إجـراء بحوثـها علـى 
النحـو الملائـم، دون تعطيـل لعمليـــات استكشــاف واســتغلال 

الموارد فيها. 
وعلى الرغم من جدوى مثل هـذا التركـيز القطـاعي، 
يســلم وفــدي بقيمــة اتبــاع ــج متكــامل إزاء كــل المســائل 
المتعلقــة بالمحيطــات والبحــار والتعــــاون والتنســـيق الحكومـــي 
الدولي وفيما بين الوكالات. إلا أننـا نـرى أنـه، تحقيقـا لصـالح 
البشرية، ينبغي تطوير وتشــاطر المعرفـة في مجـال البيئـة البحريـة 

والاستخدام المستدام للمحيطات والبحار. 
إن وضع البلدان النامية، بما فيها نيجيريا، ضعيف من 
حيث الحصول على التكنولوجيا والخبرة المتعلقة بكل جوانب 
الأنشـطة في قـاع البحـــار. والبلــدان الناميــة تفتقــر إلى الخــبرة 
والأدوات اللازمة في مجالات مثل الاستكشاف والتنقيب عـن 

المعادن في قاع البحـار، وحفـظ وحمايـة المـوارد الحيـة والإدارة 
ــــة، ومشـــكلة التلـــوث  الســاحلية، والبحــوث العلميــة البحري
وإغراق النفايات السامة والنفايات الكيميائية. بـل إن البلـدان 
الناميــة تحتــاج إلى المســاعدة حــتى في مجــال النظــــام القـــانوني 
ـــــذي يحكــــم الإدارة الفعالــــة للنظــــام  الشـــامل والمناســـب ال
الإيكولوجي. إن البلدان النامية، لا بد من تمكينــها، وهـذا لـن 

يتسنى إلا بالتعاون والشراكة والمساعدة. 
ـــــة  ولحســـن الطـــالع، أن التعـــاون والمســـاعدة الإنمائي
منصوص عليهما في المادة ١٤٠ من الاتفاقية، التي تنـص علـى 

ما يلي: 
… لصــــالح  �تجـــري الأنشـــــطة في المنطقــــة 
الإنسـانية جمعـاء،… مـع إيـلاء مراعـاة خاصـة لمصــالح 

واحتياجات الدول النامية�. 
ويتعزز ذلك بالمادة ٢٠٢ من الاتفاقية، الـتي تلـزم الـدول بـأن 
تعطي المساعدة التقنية إلى البلـدان الناميـة، بصـورة مباشـرة أو 

غير مباشرة، لتمكينها من حماية بيئتها البحرية.  
ويـرى وفـد نيجيريـا أن الوقـت قـد حـان لكـــي يقــوم 
اتمع الدولي، عن طريق الأمم المتحدة، بوضع صفقـة شـاملة 
ـــدان  للمسـاعدة في مجـال شـؤون البحـار والمحيطـات لصـالح البل
النامية. وهذا أمر أساسي لو أريد لهذه البلدان أن تحصل علـى 
ـــوارد البحــر. ونيجيريــا، بوصفــها دولــة  نصيـب عـادل مـن م
ــــظ الأرصـــدة  ســاحلية، تعلــق أهميــة كبــيرة علــى إدارة وحف
السـمكية. ويشـكل الصيـــد التجــاري عــاملا بــالغ الأهميــة في 
كفالة برنامج الأمن الغذائي للحكومة الاتحادية. ولذلك، فــإن 
الحفظ والاستخدام الرشيد للموارد الحيـة للبحـار، فضـلا عـن 
ـــوارد الســمكية، أمــور أساســية لنجــاح  التنميـة المسـتدامة للم

البرنامج.  
ولذلك ترحب نيجيريا بالاتفاق المعــني بتنفيـذ أحكـام 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار المؤرخــة ١٠ كـــانون 
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الأول/ديسمبر ١٩٨٢ والمتعلق بحفظ وإدارة الموارد السـمكية 
المتداخلــة المنــاطق والأرصــــدة الســـمكية الكثـــيرة الارتحـــال، 
المعروف باتفاق الأرصدة السـمكية. ويشـكل الاتفـاق محاولـة 
جريئة من جانب اتمع الدولي لحماية الأنواع الهامـة تجاريـا، 
التي هي ضحية للصيد غير المشـروع وغـير المنظـم وغـير المبلـغ 
ـــة بــين الحمايــة البيئيــة  عنـه. كمـا تقـدر نيجيريـا الصلـة الحتمي

والموارد البحرية المستدامة. 
وتسـعى الحكومـة الفيدراليـة في نيجيريـا، مـــن خــلال 
وزارة البيئـة، إلى حمايـة البيئـة البحريـة برصـد التلـوث وإغــراق 
النفايـات السـامة والمـواد الكيميائيـة والتسـرب النفطـي. وهـــي 
تحـدد وترصـد معايـير السـلامة لشـركات النفـط الـتي تعمـل في 
منطقـة دلتـا النيجـر. والمبـادئ التحوطيـة الكامنـة في الاتفـــاق، 
الـذي يقتضـــي مــن ســلطات الإدارة أن تتخــذ تدابــير وقائيــة 
حيثما يكون هناك خطر إلحاق ضـرر بـالموارد أو البيئـة، حـتى 
في حالـة عـدم وجـود يقــين بشــأن الآثــار المترتبــة علــى هــذه 
الأنشـطة، تشـكل حـــافزا إضافيــا لجــهود الحكومــة النيجيريــة 
في هــذا اــال. وبمشــــاركتنا في تقـــديم مشـــروعي القراريـــن 
ــــــار، بموجــــب البنديـــــــن  بشـــأن المحيطـــات وقانــــــون البحــ
الفرعييــــن (أ) و (ب) مـن البنـــد ٣٠ مــن جــدول الأعمــال، 
نود أن نؤكد مرة أخرى على الأهمية الـتي نعلقـها علـى حمايـة 

البيئة البحرية. 
إن لجنـة تنميـة دلتـا النيجـر، وهـي إحـدى الوكـــالات 
التابعـة للحكومـة الاتحاديـة، تطبـــق جــا متكــاملا للتنميــة في 
منطقـة دلتـا النيجـر، وهـي المنطقـة الرئيسـية لإنتـــاج النفــط في 
نيجيريـا. وتنصـب ولايـة هـذه اللجنـة علـى تنفيـذ اســـتراتيجية 
إنمائيـة شـاملة مـن خـلال بنـاء المرافـق الهيكليـة المناسـبة - مثــل 
الطــرق الجيـــدة، ونظـام كفؤ للصرف الصحي، وتوفير قطــع 

ـــرص  الغيــار والاتصــالات الســلكية واللاســلكية - وتعزيــز ف
العمـل لسـكان المنطقـة. والهـدف الأساسـي لذلـك هـو تحقيـــق 
ـــق بــين التنميــة والحمايــة البيئيــة في المنطقــة ورفــع  تـوازن دقي

مستويات المعيشة للسكان. 
وفي الوقــت نفســه، اتخــذت نيجيريــا، بالتعــاون مـــع 
البلدان الأخرى المطلـة علـى خليـج غينيـا، مبـادرة إنشـاء لجنـة 
خليج غينيا في أوائل هذا العـام. وتتكـون عضويـة لجنـة خليـج 
غينيا من الكاميرون، وغابون، والكونغو برازافيل، وجمهوريـة 
الكونغو الديمقراطية، وأنغولا، وغينيا الاستوائية، وسان تومـي 
ـــا. والهــدف الرئيســي للجنــة هــو تقليــل  وبرينسـيبي، ونيجيري
الصراعــات، وتعزيــز أمــن الــدول الأعضــاء وتوفــــير التنميـــة 
السـلمية للمحيـط والبحـــر في تلــك المنطقــة. ويتضمــن ذلــك 
تنظيـم ومراقبـة الأنشـطة البحريـة والنقـل البحـري، إلى جــانب 

تنسيق واستغلال الموارد على نحو مشترك. 
في الختـام، ينبغـي للعـالم أن يعـــترف بحقيقــة التدهــور 
ـــى البيئــة  البيئـي ومـا يشـكله مـن خطـر علـى حيـاة البشـر وعل
البحريـة. ولمواجهـة هـذا الخطـر، يتعـين علـى الـــدول أن تعيــد 
النظـر في جـها نحـو المســـائل الإنمائيــة حــتى تضمــن حصــول 
التأثير البيئي على الاهتمام الكافي في إطار تنفيذ مشروعاا. 

وثمة حاجة أيضا للحفاظ على الموارد الطبيعية لصـالح 
الأجيال المقبلة. وفي عالم يتزايد تكافلا، أصبح من المـهم جـدا 
قيـام تعـاون مفيـد بـين البلـدان الناميـة والبلـدان المتقدمـة النمــو 
حـتى يمكـن للبلـدان الناميـة تحقيـق فـــائدة مناســبة مــن المــوارد 
ــــق التنميـــة  الموجــودة في المنــاطق التابعــة لهــا. ولا يمكــن تحقي

المستدامة إلا من خلال هذا العمل. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/٠٥.  

 


